١ 3‏ الو قائع 





000٠12 2 


/ وقالع العدد 6 : 
ظ عمد 












1 /ا) 
0 حضصرة صاحب الجلالة الحاشمية الملك الحسين المعظم ار : 21 9 1 
بمناسية القر ار الاجماعي الي اتخذه مجلس الاعيان بالموافقة على تعديل المادة ( 88 ) من الدستور في 2 دك 5 
:0 5 -جلسته التي عققدها صباح هذا اليوم اميس قِ الثالث من ربيع الاول لعام وم والموافق دامس من نيسان <يعت ١؟‏ موا نت 
5 لعام م«/اة! ؛ فان مجلس الأعيان يتشرف بأن يدفم لمقام جلالتكم السامي أصدق آيات الولاء والاخلاص معبر] 1 
01 عن اعنزازه بمواقف جلالتك وحر صك الدائم ني لمحافظة على الدستور وسيادة القانون . والمجلس اذ يشيد 1 ٍ 
0 بانتصارجلاكك للدستور ليضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتم رمز لعزة الآمة وتطلعها الى الاستقر ار بلس لاعبيا ان 
٠ '‏ فى 1 


والجد والرفعة وأن يوفكم للاستمرءر في حمل راية الجهاد وتحرير الوطن المغتصب . 
والله بحفظ جلالتك ذخراً وسئداً العروبة والاسلا : 1 
1 58 الدورة العادية الثانية مجلس الامة التاسع 


رئيس مجلس الأعيان 
حضر الجلسة الاستثنانية الثانية ْ ْ 


. المعقودة يوم الاثنين 17 ربيع الثاني سروم م .' الموافق 15 ايار */191 م 





0 العلرميم) 








7 تلاوة* الارادة الللكية السلانية المتض نةداضافة .عش وع, قانون 3 جلك. ,:: 
00 ل النواب لسنة 8و1 الى ايحاث السدورة ٠‏ , 





















ام با جدول الاعمال 
تلاوة الارادة الملكية السامية المنضمنة اضافة مشر وع قانون الخاء رقانو ن 
مجلس شيوخ العشائر اسسنة 149/9 الى احاث الدورةالاستثنائية جلس الامة. 


4 تلارة الارادة الملكية السامية المنضمئة اضافة امر اجراء انتخاب ار بعة 
اعضاء في ملس الثواب للدوائر الانتخابية الشاغرة الى ابحاث الدورة 


[ 7 الاسغنائية مجلس الامة , 
ا 
إ 
إ 
ٍ 


ه . تلاوة الارادة المدكية السامية المنضمنة اضافة مشروع قانون منع بسع 
العثّار للعدو لسنة #/ا1ة! الى انحاث الدورة الاستثنائية هلس الامة . 











؟ تلاوة الارادة الملكيه السامية المتضمنة قبول استقانة معالي السيك مازن 
العجلوثي من عضوية مجلس الاعيان . 
ب تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمئة قبول استقالة معالي السيد عبدالله 


- تلاوة كتاب معالي رئيس مجلس الواب رقسم ( 4/8 ) بشأن مشر وع | (موافقة //احكو مة ) 
قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسئة نم9 ٠‏ 


.)- مقررات اللجنة القانونية : 


3 إستكال إلبحث في القرأر زقم (ه) ) ارخ في ايفين |0 5 50 

. بشأن مشروع قانون امطبوعات والنشر لسنة ؟/ا19ا . 
: 00 اب :استكيال البحث في القرار رقم 6 للاخ في 1 /م/اوا 
بطري توك لين تون الكل عر لار 311011 


يعاد لواب ) 





وت ارقم را ليخ ااه بشأن :. ا 
ا 


1 


3 - مشريع قتود د الملائية لسبلة لل 





شرو ترد بر لان ل فد 0 


يدق 


نحن 

بوذانا 
رذق 
وذقنا 


المنكنا 


لكا 


ركفا 


7 عم 


ان 


. 


5 





2 


جدول الاعمال 


القانون الموقت رقم (65) لسنة ١991‏ المعدل لقانون | رمواففة كا ورد/ 
المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة , | للحكو مة ) 

د- قرار رقم (؟1١)‏ المورخ 0؟/191/18/4 بشأن : 

١‏ مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة ,191/8‏ (مرافقة /الحكرمة) 


2-1 مشر وو القانرن المعدل لقانرن ثقابة الاين النظاميين 1 
لسنة “191/9 . 


رموافةة مع تعديل/ 
للنواب ) 





ه ‏ قرار رقم (19) المؤرخ في 1٠١‏ /191//0 بشأن : 


كك مشر وع قانون مؤ سسية التنمية الصناعبة م15 . ) صماضة جديدة من 


' النواب) 
3 مشر وع القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة191/8. (موائقّة/ للحكرمة) 
مشر وع قانون الغاء قانونجلس شيو العشاثر لستة181978. (موافقة /لاحكومة) 
(رفضالقرارموافقة 


# مشر وع القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسئة1477. | كا ورد منالنواب/ 


د 


57د غرا ريلف الفزوة رةه رقم - ) الورخ في 1081/1 بدأن 
١‏ مشر وع قانون بالغاء انون تصديق اللنقيب عن البسرول واستئاره في 
. الجلكة الاردنية الحاشمية رِقغ.( )ا لسنة ؟/إؤا . ١‏ ا 0 





) تعبين موعد وموضوع الجلسة القادمة .. ل نعين‎ ١ 


(موافقة /الحكومة) ' ش : 
















































ا 1 








مجلس الاعيان 00 


اجتمهع النجلس علنا وبنصاب قانولي في الساعة 
الحادية عشرة صباحا من يوم الاثنين: السواقع في 
9/14 برئاسة دولة سعيد المفتي الأفخم 
رئيس المجلس وبحضور امينعام مجلس الامة الاستاذ 
هاني حير ش 

وتغيب بدون معذرة حضرات الاعيان 
الخترمون : السادة محافظ الحمدالله » .حسن الكاتب 
الاج فؤاد عبد الحادي » عبد الرجيم. الشريف 
وديم دعمس محمد المحمود ارشيد وادمون روك . 


كك 


ئيس الوزراء ودند ل 5 06 


أجمد لو 
تتارئيس 
ل 
وزير شا امير مها الذكتون م صبحي 
بين عمرو ٠‏ : 
يلارج مال اميد صل ول 
وزيز دولة معالي السيد رشاد الحطيبا. . 
:وزير. الرراعة معاي لني عاك الاج لق" 
وزير الداخلية الشؤونة ابلذية والقرفية سل 
الاكور يقرت ابوغوش , ١‏ 000 
دزير العدلية بعالو السيد: سا مشاعلة'. 


نالوز زراء ووزيرا 5220-7 السيد 


وزير السياحة والآثار معالي السيدغالببركات 
وزير الشؤون الاجتاعبة والعمل معالي السيد 
علي عناد خريس 

وزبر الثقافةوالاعلام معاي السيدعدنا نابو عردة 


اتداح الجلسة 





السيد اأرئيس : 
النصاب قانوني : اعلن افتتاح الجلسة . 


( بسم الله الرحمن الر.حيم ) 
نبحث المواضيع المدرجة على جدولاعمالاليوم . 





تلاوة محضر الخاسة السابقة 


يتلى محضر الجلسة السابقة 
ابيع : : نصادق على ما جاء فيه ونعفي الامين العام 
8 نوت له 0 7 
7" د تلاوة الارادة لممكية لان باضافة 
مشروعقالو ن معدلل انون الانتخاث 
لاس الثواب لسةه 4 ١‏ الى إعمال. 
:اللدوز ة الاستثنائية الاولى - ' 


0ك 





شد ارين | 
7 تيل الارادة السامية . | 
3 ( وهنا وؤف جميع من في القاعة ) -. 
اليد الأمين العام 06 1 
ديار نك اق ريسي ْ 
في تزة ١‏ ) قاد (41) من سكول 00 
٠‏ كارك :د 2 ١‏ 











مجلس الاعيان 11 








الملكية الصادرة بتاريخ 1997/1/14 التي دعي مجلس 
الامة في دورة استثنائية من اجل اقرارها  :‏ 
١‏ - مشر وع قانون معدل لقانون الائتخاب مجلس 
1 النواب لسئة 1917# 
7 فلت الحسين بن طلال 
وزير الداخلية رئيس الوزراء 
احمد عبد الكر يم الطراونه احمد اللوزي 
م رّلاوة الارادة الملكية الساميةباضافة 
مشروع فانو دالغاءقانون يجلسشيوح 
العشائر لسنة لا الى اعمسال الدورة 
الاستثناثية 


السيد الر ئيس 

















































تتلى الارادة السامية 
السيد الامين العام 


نحن الحسينالاول ماك ادملكةالار دنية ة أهائفية 
عقتضى الفقرة ١‏ للمادة 4م من الدستوز 















آمر 5 هوا آت : 

يضاف ما بل الى الامو رالمعينة في الار ادا ملكية 
'الصادرة تاريخ 75/74 191/0 التي دي مجلم الامة 
في ذورة استثئائية ئية من اجل اقرارها : : 

2 مشروع قانون الغاء قاننوة مجلس 'شبوخ 










. جمد عبد الكر يم الطر اونه 













موضو 


يضاف ما يلي الى الامور المعينة في الارادة 


. العشائر لسنة 41/8 » , 
ييل الحسين بن طلال 
وزير الداعلة " 20 رئيس الوزراه , 
احمد االوزئيخ .. 


0 َ - تلاوة الاراذة الملكية السامية اباضافة : 
لتاب ازبعة اعضاء قي أ 
: . مجلس الننوات ل اعمباك الزورة.. 51 


١‏ السيد الآبين العام 
نحن اعحسين الاولملاك المملكة الارديية افائفية 


كقتضي الففرة ( ١‏ ) للمادة ىم من الدستور 

تأمر ماهر آت : . 

يف_اف مابلي الى الامور المعينة في الارادة 
الملكية الصادرة بتاربح التي دعسي 
ملس الامة في دورة استانائية من اجل اقرارها . 

اتاب اربعة اعضاء في مجلس النوا ب للدوار 
الانتخابية الشاغر ة التالية : س 


اب تابلبعن 
؟ جنين 95 
*ا طولكرم وي لال 
45- رامالله 
10 
وزير السداخلية وكين الوزراء 
احمد الطراونة احما اللوزي 


و تلاوة الارادة الملكية السامية باضافة 
مشروخ قانوك ملع لمع العقار للعحدو 
لمنة الا نلى اعمال الدورة الاستثنائية 


ووو ع لا 1د سعد لت 
: السيد كل رئيس ثتلى الاراد ادة الملكية السامية . 
ْ اله يدالامين العام 


عن ن المسين الحسين الأول ملك المملكة الأرداية 5 
مقتشى الفقرة ١‏ اليادة1م سن اللدستور 
2 ا هوآت :6ت 
. بضاف ما بلي الى الأمور المعينة في الارادة 


الملكية السامية الضادرة تاريخ 4 14# التي 
: دي لش الأمة في دورة : استثائية من اجل اقرارها 3 


٠:‏ مشرؤع قانون منع ليع اعفار امسر لسة/ا! 
لكين الحسين 00 
































0 ' 2 برذق 







> تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة 
قبول استقالة معالي السيد مازن 
العجلوني من عضوية مجلس الاعيان 
السيد الرئيس ش 
0 ثلارة الارادة السامية + 
نحن اليمين الأول هلك المملكة الأردنية افائهية 
مقتضى المادة 5 من اللإستور 
نصدر ارادتنا بما هو آأت  :‏ 
تقبل استقالة معالي السيد مازن العجلوني من 
حضوية مجلس الأعباناعتببرامن تاريعغ11/1/1/1 











1 لفلفريننا الحسين بن طلال 
3 وزير الداخلية رئيس الوزراء 
1 احمد الطروالة . احمد اللوزي . 






/:. د تلاوة الارادة الملكية السامية المتضممنة 
1 1 استقالة م ْ 















5000-0-5 


الملسة الثائية من الدورة الاستانائية الاولى للدورة العادية الثانية 18 أيار "141/8 


4- تسلاوة كتاب معالي رئيس + خلس 


النواب رقم 4 تاريخ 5/ه/"7/ 
حولمشروع قانون الاقامة وشوؤن 
الاجانب لسنة191/0 _ 





السيد الر ئيس يتلى كتاب معالي رئيس مجاس النواب 
الرقم ؟ 41/8/1157 
التاريخ 5/ه/ 191/1 ١‏ 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 

بالأشارة الى كتاب دولتكم رقم ؟1/1/ا1749/1 
المزرخ في 1911/4/1١‏ . 

عرضت على مجلس النواب التعديلات الي 
ادخلها ملسم الموقر على مشروع قانون الاقامبة 
وشؤون الاجانب لسئة 1410 المعاد برفق كتاب 
دولتم المشار اليه اعلاه . 1 

وبعد النظر والدراسة ء قرز مجلس النواب أي 
جلسته الثالئه من الدورة الاستئنائية الأولى المنمقادة 
بتاريخ؟ /د ١41/8/‏ الموافقة على جميع هذه التعديلات 





ْ ا : وغل مشروع القانوث المذكور بالصيفة الي ورد فها. 
* [ من مجلس الأعيان الموقر. ‏ 'فارجو انِ احيط دَوْلئم 


























علما بلذلك والتكرم باجراء المقتضى الدستوزي . 


وإقخارا خبرك لهالا 3 
00 















سس سس 


) ١ للادة‎ 


الادة ( ؟ ) 


الادة مم 


جلس الاعيان 14 





قانون رقم ( ) لسنة “141/1 


قانون الاقامة وشؤون الأجانب 


تمهيد 
يسمى هذا القانون ( قانون الاقامة وشؤ ون الاجائب لسئة 41# ) ويعمل به بعد مر ود شهر 
من تنارد نشره في اسأر يدة الر "عية. 
0 والكلمات ألتالية المعاني المخصصة لا في ادناه إلا اذا دلتالقر ينةءلى .خلاف ذلك : 
المملكة المملكة الاردنية الهاشهية 
.الوزارة وزارة الداخليسة 
الوزير وزبر الداخليسة ْ 
المديرية مدير 0 العام - فرع الاقامة وشؤون الاجانئب 
اناكم الاداري الحافظ او ا او مدير القضاء 
| لا متم بالجنسية الاردنية 
الاجد كل من يتمتع 5 7 
ا ان بتكل ليه مهمة تسجيل الاب في الحدود واأشير عل 
جوازات سفرهم ١‏ | 
أ يؤسس ف( رع للاقامةوشؤونا ‏ لجاب ف ميريسة الأ لم يي بالوزادة تسري على 
بة تطبيق 1 
ش ب 0 0 
ا ها الوزير او ادير لغايات 
م ل موظفي. المود تق عليات 0 7 يصان لالد و المساير 


سل الأ . 
- بعر إلاجالبة ٠:‏ : 1 
اذا عن ثرا هلى افر او ويقة ِ 





ش ده 

انا 95 3 دخو ع 

1 زوع يسح عن بلاده ومع ولد معكومة لمملكة.ء وكا حاصلا بعل 0 
00 5 هر مار يلا ذا انيت لدي وثيقة سب ا 00 





ولء! 01000 إملبزا ع بجكونا م . 























1 5-6 الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية ١4‏ أيار “141/8 مجس الاعيان 14 
ب - يدغدل في عداد وثائ ثق السفر تذاكر المرور لدولية لني تمنحها الاثم لمتحدة لو ظفيها وتذاكر بلادة و - تحدد أنواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعنفساء منها ومقدار الرسوم التي 
المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية أو اللاجيء المقيم على اراضيها ٠‏ ويشترط تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر هله الناية ٠‏ 
للاعتدداد ببذه ات لخر عشي تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها المادة ٠١‏ يعين الوزير بتتسيب من المدير وبقرار يصدره أشكال وأوضاع وثسالق السفر التي تععلى ابعض 
وكذلك البطاقات الشخصية الملصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى . فئات من الاجانب أو اللاجثين أو النازحين وشر وط واجراءات منحها . 
٠ ْ‏ ج - تمنح تذا أكر الرور الدولة 8 8 5000 الفصل التفاني ش 
١‏ - للاشخاص الذين لا مجنسية طم او -جنسيتهم غير ثابئة . 
؟ - اللاجئون الذين يعترف لحم بهذا الوصف . دجيل اجاب 
؟ - الاشخاص اللدين هم بجنسية ثابئة + ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من المادة ١١‏ على كل أجني أن يتقدم بنفسه نمسلال ثلاثة أيام من تاريخ دخوله المملكة الى المديريسة أو أحد 
الدول الي ينتمون اليها او يوجدون فيها لأسباب تقدرها السلطات الاردئية ال#تصة. فروعها أو م ركز الشرطة في اللبهة اللي يكون فيبا وأن يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وعن 
4 الزوجات والاولاد القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشر للاشخساص المثار اليهم في الغرض من حضو ره ومدة اقامته ومسل سكنه والمحل الذي مختاره لاقامته وتاريخ بدء الاقامة به 
الفئات السابقة اذا لم تكن طم جنسية ثابتة . وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها الفوذج المعد لللك » وان يقدم ما لديسه من الاوراق الثبوتية 
د - للوزير اعفاء رعايا اية دول اجئبية من شرط اللصول على التأشيرات او .حمل جواز السفر المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مر ور أو سحج أو سباحة 


لين شين للئنة المموح يه + ا[ سس سس سس هع 
المادة 11 على كل أجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية أو أحد فروعها أو مركز الششرطة الذي يقيم في 
منطقته بعنوانه الدديد . فان كان انتقاله الى مكان آنحر دامل المملكة وجب عليه أيضاً أن يتقدم 
ينفسه خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الخديد باقرار الى فرع المديريةأو 


المادة ه ‏ يكون دخحول الاجني الى المملكة او خر وجه منها مشر وعا اذا تم عن طريق البر او البحسر او 
البو من مراكز الحدود او الموانيء او المطارات الاردنية المقصعة لذلك وبعد لتأهير على جواز 













سفره او الوثيقة الي تقوم مقامه من موظف الحدود . | مركز الشرطة الختص في البلد الذي انتقل اليه ويعفى من هذا ا الاجائب اللبن قدموا تأشيرة 
المادة > في 'حالة الدخول الى, المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذك لاسباب قسساهرة كالهبوط مرور أو تأشيرة سياحية . 
2000 الاضطراري بالطائرةاو الدخول من الاماكن ابي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي » للادة من - للمدير أو من ينيبه أن يعفي الاجبي من شسرط الجفهور لمنصوص عليه في المسادتين المابقدين 
اوم ا ان يقدمنفسه الى اقرب فرع من فر وعالمديرية او اي مركز من مراكز الامن الاعتيارات خاصة أو لاعذار مشروعة يقدرها وني هله الحالة يحرر الافرار كتابسة على الفوذج 
ا افتتصمة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة , 7 المعد لذلك ويسم الى المدبرية :أو ركز الشرطة خلال تمان وأربعين ساعة من وقت دشحو له المملكة ٠‏ 
0 المسسادة: 3 على بجميع "ملحي المفن والطائرات زشائتقي الشيارات ووسائط اقل لمع عند وضواهم الى ألادة 14س على مديري الفنادق أو الأزل أو أي ممسل آخمر من هذا الفبيل وكذلك على كل من آوى أجنيا أو 
2020 :.. المملكة اومفادرتنم لا ان يتزلوا ركابهم في الموانيء او فراكز الحدود المقررة وان يقدمئوا الى 1 اسكته آو لجو لد علا انتكى لذ يلنوا لجنية أ اعد فر ا 0 
ا .: .:الموظف المخنص كشفايتضمن اسماء الملاحين والركاب والبياناتالخاصة بهم وان يزؤدوا المسلطات ٠‏ 00.27 .محل سكن الاجنبي عن أسم الاجني وعنوانه ف ل ا 
اتختصة باسماء ال ركاب الذين لا يحدلون جوازات سفر .او وثائق سفر رمية تقوم مقامها ء وان لكان أو مغادرته , ش 
ا :منعوا عؤلا: ال ركاب من التزول الى البر 0 أو الصعرد الى 'ألباخرة ادقائرة او واسطة : 1 للادة 16 1 2007 مون نه سي ادك ان لزه لسن انس ري 1 










لفل الاخر عؤالا. موافقة البلطات اقفة... 0 1 يا ام 9 م أو الوثيقة الني. تقوم مقاه وخيره ذلك من الاوراق. وأن يجب بما يبأل هه من بياثات وأنا. 5 

دض ْ . يحض عند الطلب للووزارة أو دوائرها في الميعاد الذي يد له , 5 . 3 

ب ال 0 امار 
فر كر الشزطا طة علال. تمان و اين + ساغة من ن تابيخ د لبلشه :...: 5 
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الندة 5 يملح الاجني اذْن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الاسباب الي تبر اقامته وبشرط 
مندحها أن تتوافر في الطالب أحد الاسباب التالية  :‏ 
مروف في المملكة يشرط أن لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بششهسادة من 

















1 ْ 5 المادة 15 1 - لا يجوز لأي من الرعايا الاردئيين أو الشر كات أو الهيئات الاردئية استخدام أجنبي الا اذا 
كان -حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستئنى من ذلك اللخبر اء الذين يستقدمون لغاياتصملية 
ا أو فنية على أن لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة أشهر . 
| ب على كل من يستتخدم أجنيا أن يقدم الى اللديرية أو فروعها أو مزكز الشرطة الذي بقع مخل 
1 | 0 العمل في منطقته اقر ار على الؤوذج المعد لذلك خلال تمان وأربعين ساعة من وقت التحاق وزارة الشؤون الاجئاعية والعمل أو من الجهات الختصة . 
١ :‏ : الاجني له وعليه عند اننهاء نعدمة الاجنبي أن يقدم اقر ار بذلك الى المديرية أو مر كز 2 ند انه ورت رف سدق وبطر بن در وض و فلفط1 راوج رق 
3 55 0 الشرطة خلال تمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل . يثبت ذلك بشهادة رعمية مصدقة ٠‏ 
00 المادة ١7‏ - على الدوائر والجهات الاخرىالختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بإلاجانب في المملكة. ج أن يكون قادمآ لاستثار أمواله في مشر وعسات نجاربة أو صناعية ثوافق عليها وزار 
الاقتصاد الوطني . 
د - ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنة لا يتوفر مها في الملكة » شريطة ان يثبث ذلك "١‏ 
ْ بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردئية الحتصة . 
| ان يكون موظفا او مستخدما في احدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في المملكة بشرط 
ْ المعاملة بالمقل ٠‏ 
ْ 0 
ا إن يكون طالبا مقبولا في المعاهد الاردنية . 
المادة لآلا مع مر مراعاة ما ورد أي المادة السابقة للوزير تكليف الاجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية اية التز امات 
مالية قد تترتب عليه ولفهان خخروجه بعد انتباء مدة اذن الاقامة الممنوحة له . 
هذا القانوت . 














الفصل الثالث 
أذْنْ الأقسامسسة 
ا المادة 18 - على كل أجنبي يقم أو برغب البقساء ني البلاد أن يكون حاصلا على اذن اقامة وفق أحكام هذا 
ا القانون ٠‏ وعليه أن يغادر أراضي المملكة عند انتباء مدة اذن الاقاءة ما لم يكن قد جددها . 
المادة 19 - للوزير بعد استطلاع رأي المدبر الحق في قبول أو رفض طلب الاجنبي اذن الاقامة أو الغاء اذن 
الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الاسباب . 
المادة ؛ 7١‏ - للملزير أن يسسع ببقاء الانجني في أراضي المملكة مدة لا تتتجاوز ثلاثة أشهر 3550000 
اشتطلاع رأي الدوائر والليهات الاخير ىا قصة لثلائة أشهر أخرى لمّاء رسم قنره ديئار ويشمل 
ذلك زوجته أو زوجاته وسائر أبنائه اللدثلين في جواز سفره أو.الوثيقة اللي تقوم مقامه .' 
ا 4و مستوفيً جمع الشر وظ المنصوص عليه في هذا فاون الى المديرية أو 
٠‏ :شد فروعها أو ال الحكام الادازبين وذلك شريطة أن تكون مدة ججواز سفر الاجني نبي أو وثيقة 
5 : ,منفره ضارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير . ْ 
١‏ 1 ال ::# بلاق إذن" الاقامة راع 6 يدل حي توافر الشروط امتصوص عليه في هذ 


المادة 98 للمدير أن يحدد اذن الاقامة سنويا وفق احكام 
الفصل ار ابع 5 
الاعفاءات 













الادة 4ب لا تسري انحكام هذا القانؤن على : 






أ رؤساء الدول وافراد اسرهم . ا 0 
ش بن اا لك لشي راتسل الي ورم ليان ا اما افقام ‏ : 
.. السلك اللدبلؤماني والقنصلي الاجنبي غير المعتغلدين لد لدىلملكةفتيع يقتي يبدا للعاملةبلال. 4 0 0 

5 ٍِ_- رجال اسنفن والطئرات القادمة إلى المملكة اللي يحملول تذاكر ري او وين السلطات . . 2 


0 موظفي المدود في الشوالية 
الأشيرات خالها حق: :الابابة 







ير تنيت ا ا أذن اقاممعة د عن مننواث للأجانب اين أناموا 
.عش ستؤزات في الملكة يصؤرة مشر وغة .. 1 
دانير ةل دن د ان زع ل لا 
















19 شز 















٠‏ ليست 
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مم صصص عسات بمسسسس حص سي لتخم 
مس ممم 





_ ركاب السفن والطائرات التي ترسو ونهبط في موافيء او مطارات المملكة الذين تسمح لهم 
السلطات التصة النزول أو البعَاء مؤقتا د مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطلار 
على ان لا تنجاوز اللدة اسبوعاً . 
وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب 
غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ؛ واذا لم يكتشف امره الا بعاد الرحيل 
وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقيا وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره 
من اول ميناء او مطار يصلون اليه . 
ه ‏ رعايا الدول لمجاورة لاراضي المملكة فيا يتعلق يدول مناطق الندود المناحمة لتلك الدول 
بشرط الحصول على اجازة نخامة تدعى اجازة الحدود في نطاق الاسعكام المنصوص عنها 
في الاتفاقات المعقودة لهذا الغأن مع تلك الدول . 
وى المعفيين بموجب اتفاقات دوليةتكون المملكة طرفا فيبا وذلك في حدود تلك الاتفاقات . 
ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردئية . 
3-9 من يرى الوزير أعفاؤه لاعتيارات نخخاصة باغجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء 
السياسي أو مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل . 




















المادة “لات يعفى من رسم الافامة : - 
أت الاجانب الذين يعملون ممر ضين وجمر غنات في المستشفيات الحكومية . 
سام العللاب الممبولين في المدارس والمعاهد و الجامعة الاردنية , 
ج ‏ الخبراء الفئيون الذين تستقدمهم سحكومة المملكة . 
د رعايا الدول للعربية على اساس المعاملة بالمثل ١ ٠ ٠‏ 
الفصل الحامس 
. امزاماتوانقالقات 
المادة كن دعل الملكة لاف لإتين الرابع واتامسة من هذا القانون يلق القبض عليه دون مدكرة 
: يودع للحا م الاداري الذي له أن بأمر بابعاده:او ان يوطني الوزير: بمنحه اذنا بالاقامة: أو ان 
نحيله الى قاضي الصلح وعند ادائته من قبل المحكة يعاقب بالحبسن من شهر الى ,سبدةأشهر او ار امة 
اه ٠ ١‏ من عشيزة دائير الى بين دبثارا اووبكلنا المقوبنين.. 1 5-0-0 ٍ 
١‏ للادةبمم امام لامي لقص يد دود را الكة بين الاجني ان يأمن انوع االسلكة د ان * 
بصني للوزير بمنججه اذنا للإقامة ٠‏ .. 
بملاحو. :السفن. :او الطائراب 























1 لق ليان ات ووسائل” لتقل الاخر ى الى المبكة : 






:امراف وللبلارات .ونقاط؛ :الجبوة العينة إو عدوا على دخبول أشخاص لا 5 ع 
فر فلو وال وهر بلي ابول تبون لجسب إن .شهر الى 0 


ع 


١‏ اماد اد ا الوزراء ود دان لناعية: 8 والعدلية 


مجلس الاعيان 1 





اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن اللممسين دينارا او يكلتا العقو بتين وللوزبر 
او من يفوضه امدق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل التق لالاخر ى 
ان يعيدوا الاشخاص الذين ادخلوهم بطر بقة غبر مشروعة بالو اسطة عينها الي دخلوا بها او على 
تفقهم اللخاصة الى اللجهة الي قدموا مها . 


ا ألادة :م كل اجنبي لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته خلال مدة شهر من تاربخ اتهاما يغرم بضعف رسم 
الاقامة بالاضافة الى مبلغ ديئارين عن كل شهر من اشهر التجاوز . 


المادة وعد "كل شركة أو صاحب عمل يستخدم اجنيا ل محمل لذن اقامة يغرم سين ديئارا ولا يشمل ذلك 
الحبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفئية على ان لا تزيد مسدة 


اقامتهم عن ثلاثة اشهر وشر يطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية قبل قدومهم ٠‏ 
لمادة +" اية مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مر تكبها بالحبس من اسبوع الى 
شهر او بغر امة لاتقل عن عشرة دنائير او بكلتا العقوبتين. 


إلادة 7 لاو زير بتنسيب من المدير حق ابعاد الاجائب وله ان يأمر بتوقيف من نقرر ابعاده مؤقتا حى لتم 
اجراءات الابعاد ولا يسح للاجني الذي سبق ابعاده بالعودة الى اراضي المملكة الا باذن خاص 


من الوزير . 
المادة 68ت الوزير الحق بمصادرة الكفالات ل ارتكبتاية غخالفةلاحكامها. 
المادة ل إو بعش اختصاماه التموص عليسا في هسل لانو لاي مسن 0 

للوظفين ١‏ الختصين . 1 1 : : ا 
للادة 4١‏ - للش الو دا أ اصدار د انظلنة ايت دم هلا لقاو .2 
المادة 4 يلغي هلا القانون.قانون الإجائبٍ نه 1510 وتطيلاة نري عر لل للدى لي يعارم" 

دار ا ا 
ية اتاد اللي والدؤون الاجماعية مكافون تفيل ”7 
0 0 ا 

















اننا 





يي 


4 مقررات اللجنة القانونية 


السيد الر ئيس 
دل ل مقر رات اللجنةالقانونية وارجو منالمقرر 
سعادة السيد احمد اللخليل التفضل الى المنصة لأجل ذلك 


0 
السيد اللقرر 
قراررقم (5) 

اجتمعت اللجئة القانوية لجلس الاعيانبتصابها 
القانوني بتارجم /؟/ء+!ة! نحضور مقرر-اللجنة 
سعادة اليد احمد الخليل و الاعتباء الساده : معالي 
السيد عبد الر.حمن خخليفه ‏ معالي المسيد علي المنداوي 
معالي اليد صا امعشر » عطوفة السيد عبدالهالتل 
وسكرتير اللجنة السيد ناظم مرزوق . وقد حضر 
الاجواع بناء على طلب اللجئة كل من معالي وزير 


الداخلية ومعالي وزبر الثقافة والاعلام وعطوفة مدير 


المطبوعات 'والنشر وسعادة العسين الخترم السيد 
.ونظارت في مشر وع قانون المطبوعات والنشر 
لسئة 4190 وابعد. أن استمعت اللجنة الى اراء وبيانات 


- .هن كل من :معالي وزي: الداخلية ومعالي وزير الثقافة . 
ْ والأغلام والى اراء. ووجهة نظر:العين الحترم سعادة 


٠‏ “الس داجمعحياد ؛ وبعد. مناقشة هذا القانون ودراسته 


١ ْ‏ 00 دراستؤوافية في,جميع مرأده. . قزرت اللجثة تؤصية 
00 بلي كزع بالا 


كا 









رد 2 الإواب., : 





١ 0 التيدناكب‎ 
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السيد العين تحماد 

دولة الرئيس 

الزملاء الكرام 

الواقع أن قانونالمطبوعات والنشر يتميز بأهمية 
خاصة في كثير من الأثم يعتبر هذا القانون واجهتها 
الحضارية وقانون يختص بما يسمى بالسلطسة الرابعة 
اعتقد ان من واجبئا ان ننظر فيهطويلا وان ننتقحه 
طويلا » لقدتابستمع زملائي وق رأتالقانون فوجدت 
ان فيه من التغرات وفيه من المواد المتناقضة ما يكن 
ان يقنع جاسكم الكريم بأن يرده لأعادة النظر واعادة 
التنقيح ولأضر بللزملاء الكرام بعض الأمثلة» القانون 
كنا جاء من امكو مة فيهي تقدير ي تناقضات التناقض 
الأول في المادة - ؟7 - صفحه م - يقسول : 
طلب التر نيص اذا رفضت الحكومة مخاضع انقض 





. يعني بمكن الذي رفض طلبه يذهب الى ممكلة العدل 


العدل العليا ويشتكي المدكومة » لك ناذا وضع الانسانه 
رأسال بماثة الف او ماثتي الف .. 


السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداعجلية 


اذا سمحت ما ق المادة 3 تشير اير 


ليذ عق 0 0 7 





المادة . -817- - صفح 7 50 ع 


الصفاحة - 0 - من قأنون الحكومة . 


0 23 طب ليام لمن وي إادق- .مم _- 
بعدما نوات الأنسان ولاضس ويم انؤسبة ايم 1 
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اليل العين -حماد 
الادة-م؟ ب أناءتأست 
السيد رئيس الو زراء 

الفّرة ‏ ب من الماده - ١7‏ 
السيد العين تماد 

طلب الث خيص نخاضع للنفض في المادة )١(‏ 
بعدما المواطن يؤ سس ويقيم هله المؤسسة يصبح 
اذا قررت الحكو مةاغلاق هذهااؤسسة وخيرابهات 
فاهم كيف ! يعتير قر ارها غير نخاضع للنقض ؛ هذه 
واحسدة : في من الأشياء الني أرى أنبا في قانون 
الحكومة متناقضة » في المادة (/11) لا أذكر الفقرة» 
للوزير أومن ينييه التفئيش على سسجلات الصحيفةمع 
المحافظة على سرية المعاملات » هنا ثقف عند سرية 
المعاءلات » الحافظة على سرية المعاملات » بعد » في 
المادة ع #'صفمحة ١‏ يقول يجب على صاحبالصحيفة 
أن يقدم بياناً مفصاد ديع حسابائه .؛ يعني تتحول 
وزارة الأعلام الى ا فيه الدخل انه يجب 
أن يقدم جميع . . في الاول من حق الوزي فعل أن 
يفتشل على موارد الصحيفة ني أي وقت على أن تبقى 


0 ..“اعلاثة: ها مواردها مبرية هو أوْ مديره انما حون تقددم . 
- 7 3 بالففصييل تضبحالعماية ؛ 
قالون ال مكزمة نا شنميا أزي أيه بجبل 








انوع من الاي » داقع 
















تأتي الى القانون كنا جاء من مجلس النواب 
الموقر » مجلس النواب الموقر رفع قضية الندض وان 
الثر خيص يعسني :مافسيع للنققغى اذا طلب الانسان 
الترخيص لصحيفة وائما زاد عليه للوزير التو صية بمنح 
أو عام «نح أو مجحب الرخصة وقرار الحكومة في 
هذا افرع غير نخاضء سع للنقض » هذا فى المادة 15 
بعد ذلك : هذا واضح أن الحكومة تنو الاعطساء 
والأخذ بدون ابداء الأسباب»حتى بعدها مادة تقول 
أنه اذا نشرات الصدديفة ؟ذا وكذا يمكن ليلس 
الوزراءء يعني نفس المادة امنقولة من قانو نالتكومة 
وأنا أرى كيف اذا » يعني الانسان لا يذج مرتين » 
يعثي ما دام في مادة تقول . :هذه مسادة تناقض 
الاخحرىء التناقض الاول الموجود في سريةالمعاملات 
.موجود أيضاً في القانونالذي جاء من مجلس النواب» 
في -حاجات شكلية ولكننا أساسية لا يجوز لنا نحن أن 
مر دون أن ننظر ها في القاثون الذي جاء من مجلس 
الثواب يفرض انه على الصحيفة اليؤمية أن تكوئني 
ثماني صفحات وعلى الصحيفة الموثوتة أن تكون أي 
ستة عظر صفحة,. هذا قانون » أفت لم تقل مامقياس 
الضفحة” ٠‏ في صفحة ة فول:سكاب» في صفدحةماز مة 


فط 1101 قل الع 0 ؛-وغير مبين لصالح 





اك علدنا أتَاجوا الررق/ قار 
عئدما ذكون ياجتموكا جاء بقازون الحكومة احتاط 
لملة القضبية قال لزيد مع القابة أن يقردوا «مثل 
:الله اولي زر عا عي . 2 


. هذا 5 الزملاء تقبيداضاني المبحا: 








١ :‏ المفر وض ْ 
٠‏ أن لك اباطة الرابة 9 ؛ ف ني نباي هذا إلقانون ما 0 
يدظ لشرء واللمنوع لشن 3 'وضاال ذلك أشياء ١‏ 


مبينة واضحة وفيه قيود اضافية أيغماً » موجودقانون 
التصالح اذا واحد شاء وممكن أيضاً أن امكو مة داسبه 
من خلال هذا القانون . 


نحن في هذا البلد أيها الانموان لا نشكو . نحن 
من ريع قرن والجوم قائم على هذا البلد ‏ المجوم 
الاعلامي عشر ين اذاعسة تشم بئا : الاردن بافي 
ولن يتأثر اطلاقا » الاردن يتأثر من الأرضية ومن 
الفساد الذي يستشري عادة في غياب الرقابة الصحفية 
ل الصحيحة » أنا اقترح على مجلسكم الكريم رد هذا 
القانون الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه ومراجعة 
هذه المواد التي أشرت اليها وشكراً . 


















تجلس الاعران 4" 
اليد الرئيس 
الكلمة الآن لا 00 رصعي ذا رزاء 


السيد العين ميرزا 
دولة الرئيس . -مشرات الأعضاء 
«شروع قانون الصسداف.ة 13 ورد عن تجار 
النواب تنص المادة “٠لا‏ مناه ٠١‏ يل : 


أ .اذا نشرت المطبوعة الصحفية اباد 
الكيان الوطني أو تعرض سلاءسة الوطن الخطر أو 
يعتبر ماساً بالمساحة العامة أو بالأسس الدسئورية 
للمملكة فلمجلس الوزراء أن يقرر بناء على تنسبيب 
الوزير الغاء أو تعطيل المطبوعة , 






1 

1 
0 
ا 

3 
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مضمون هذد المسادة استثنائية ولا ينطبق قي 
البلدان الديعقراطية وأكثر بكثير من حاجة الحكومة 
لمعاجة واقع الصحافة في الاردن . 


فالصحافة عندنا تنقسم الى قسمين الصحف 
اليومية وهي ثلاثة جر بسدة الرأي وتملكها الحكومة 
ومديرها يعين من قبل الحكومة شأنه شأن أي موظف 
ينقل من دائرة الى أخرى . وجريدة الدستور يديرها 
ويشر ف عليها زميلنا الاسئاذ جمعة حماد وهو من 
الاشخاص الذبن بةقدرون المسؤولية » وجربسيدة 
الاردن من الصحف القديمة في هلما البلد , 


أما الصحف الاسبوعية فهي محدودة الاصدار 
3 وإلقراء مع وتدار أيضاً من 0 
علهم الأكل ما بق مع مصبلحةالوطن ٠‏ . 1 





لاما .نن هذا القازرن وأبلغ ماني هذا القانونأن 
1 


أنصحانة هله ماتيا ل باج الا مفتمون ٠‏ 


[ 
ظ 


بارة تقليص ا | :الانظمة لمان الامن العام والذفاع عن الازدن . 


0 | ويجوز:انتتنص هلو الانظمة على اخكام' أمنها حول : 









وهذا فالسلطة النشربعية لا يجوز ها أن تعتراف 
بعدالة مرجع غير الفضاء فاذا أقرت عملاف ذلك 
فتكون السلطة التشريعية قد نفت أسباب وجودهأ 
وبقاءها . 


وبما ان الصلاحيات الواردة في هذه المادة 
تخالف أحكام الدستور من عدة نواحي فانني أقترح 
برد هذا القانون واعادته الى مجلس النواب لاعسادة 
صياغته , 


أما التخوف والتحسب عندما تتعر ض سلامة 
الدولة وكيائها الى خطر كنا ورد في المادة الملاكورة. 
فن تشر يعنا لم يغفل هله الناحية . وقد اعطى الدولة 
صلاحيات واسعة جدا ( بموجب قائون الدفاع 
والاجراءات والصلاحيات الواردة فيه تكفل ينم 
جميع التخوفات الحتملة لاي جزء من اجزاء الدولة 
وتضمن ,الامن لجميع عت 0غ 


:اير في قطبيق النسائون جه بعض 
نوص قائون البفاع فيا ينماق بالصحخافة ذه فقط , 


يعطي قانون الدفاع للدولة الحق قي امد 





مر فى و اجهزةالراديو 


: وتوقيفهم وهم 
العبلاحابتا .الى اببعة 


دن الاعيان 31> 


السيد الرئيس 

الكلمة الآن لمعالي السيد علي المنداوي 

السيد العين المنداوي : 

دولة رئيس مجلس الاعيان المرقر 

ان مناقشتنا مشر وع قانون المطبوعات والنشر 
تقودنا لبحث ومناقشة موضوعين هابين » هما 
( حرية الصحافة ) و ( حق النفاضي ) وسأشترك بهذه 
المناقشة على ضوءالدستور نص وروساً مبتدثاً بالحقائق 
التالية : ش 

أولا : - اني أرجو ان يدرك الجميع ويخاصة 
الصحافة والعاملون فيبا ان حرية الصحافة لا يقتصر 
ائرها على الفرد ادي يتمتع بها »بل ان هذا الاثر يرئد 
الى غيره من الافراد والى امجتمع ذاته » لذلك فإن 


الدستور لم يطلق هلءهالحربة بل آنه جعل جائبالتنظيم 











فيها أ مرا مباحا على ان 56 هذا ١‏ انظ بقان بقاثون:ذ :ذاك 
لأن ادر بات العامة وحر ية السحافة واحدة هنها ٠‏ 
لا يجو زتنظيمها الا عن طر يق فانون ولكن ويالوقت 
ذانه وبالصورة ذاتها أرجو أيضاً أن يدرك الجميع أن 
تنظيم حرية الصحافة بقانون يس معناة الغاء حرية 
الصحافة ببذا القاثرن ٠‏ 5 حدث مسع الأسف في 
مشر وح قانون المطبوعات والنشر هو ضوع المناقشة 
الأمر الذي ليس له مثيل أبداً في الدو ل التي تمائلنا في 
أنظمةها الدسةورية الديمقراطية , 

ثانيأ  :‏ ان النظرية العلمية القانونية المسلم بها 
تقول اذما أنشأه وقرره وكفاه الدسئور وهو الفانون 
الأعلى - لا يجوز ان يبدره القانونوهو الاداة الادنى 

ثالئاً  :‏ أن دستو رئا كفل حر بة الصحافة 
وكفل حي الثقاضي بالفصلين الأني والسادس على 


التوالي من فصوله . 
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رابعا  :‏ ولكن بالرغم من هذه الحقائق فان / 


مشروع قانون المطبوعات والنشر موضوع المناقشة 
قل هدر فعلا حرية الصحافة وهدر حقها بالتقاضي 
عندما نص بالفقرة (ب) من المادة ( 15 ) والفقرة 
( ب )من المادة ( 77 ) مئه على أن ( قرار مجلس 
آلو زراء قطعيوغير خخاضع للطعن امام أية جه ةكانت) 


وذللك فما يتعلق بسحب أو الغاء رشحصة الطبوعة أو 
تعطيل المطبوعة » الأمر الذي جعل مشروع هذا 
القانون غير دستوري منالناحية القانونية . لأنه بدلا 
من أن ينظم الصحافة والطباعة "كا يقتضيه الدستور 
فائه الغى -حرية الصحافة وصادر حقها بالتقاضي . 

ؤشيلا عنا يلحقه محالة اقراره من الاضرار الفادحة 
بالمؤنسات الصحفية ‏ كؤسسات اقتصادية 
وباستئاراتها وزؤوس أمو ا هاوطاقاتها المادية والأدبية 
ومن تدمير سبل العنش والحياة الكرعة لأصحاببا 
والعاملين فيها بجرة قلم من مجلس الوزراء لا يأنه] 
لبمل من ب بين يس ا 0 


ا ا ب ع 
م 0 0 
:على ما يل 3 1 1 :اوهو الها مفتؤنحة .للتجميع إلخ) اما الأصل الإول 
1 0 ادص التصامي ,امام 5 


ير 2511 


ظ 
2 








0 بمشروع هذا القانون مو ضوع القانون موضذوع 
المناقشة- اذ لامجوز دستوريآً كما اسلفت ‏ ان يبدر 
الققانون ماكفله الدستور ٠‏ 


ب انه لا علاقة هذه المادة من الدستور 
بالسلطة القغسائية او بامحاكم او بتحديد اختصاصاتب! 
توسيعاً او تضيقاً لان الدستور افرد لله السلطة 
فصلا شخاصاً بين فصوله ‏ هو الفصل الساد س٠‏ 
وستأتي على يحثه في محينه -- ولذللك فأن تقييد وتضييق 
حق التقاضي وتعيين وتحديسد اختصاص | اهام - 
توسيعاً أو تضبيقاً بقانون غير خاص يها كنا جاء 
بمشروع هذا القانون ‏ هو خطأ تشريعي وغير سليم 
من الناحية الدستورية وخالف نص الدستور وروحه 
الامر الدييترتب عليه بطلان هذا الشروع مناساسه 


: سادسا :ست محق التقاضي والدستور بالرجوع 
لاحكام الدستور يتبين ان لق التقاضي فيه اصلين 


5 ايد 


١‏ 1 اع 
ام واختصاصا بقارن خاص 


0 .ب: ما نبت عليه الفقرزة الاوك من للادة 1١)‏ للف 










































د 


7 1 التفنامن الاجناني اوعسين. 
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وأما الاصل الثاني » فالمقصود به عدم حر مان 
الناس كافة من الالتجاء الىالقضاء للانتصاف:و ينبي 
عليه وعلى الاصل الاول الدستوريين انه لا يجوز من 
الناسية الدستورية مصادرة حق التقافي لدى عكمة 
العدل العليا » اذ تكون مثل هذه المصادرة تعطيل 
لوظيفة محكمة انشأهاوقر رها الدستور لقارس وظيفتها 
قي أداء العدالة مستقلة عن السلطات الاخرى لآن 
وهنا اكرر-ما انشأه وقرره وكفله الدستور لاجوز 
إن يبدره القانرن . 


سابعا :- ان السلطة القضائية هي سلطة أصلية 
وعلى قدم المساواه مم المبلطتين الأخربين » ومن ثم 


' فانبا لا تستمد وجودها وكيائها من السلطتين 


الاخير بين . .وبما انها لم تكن منحة من المشرع السلطة 
القضائية ليست منحة من المشرع فاله لاعكنه الغاءها 
كليا او جزئيا » اما تنظيمها وهو ككل تنظم يملكه 
المشر ع يجب إن يكون الغرض.منه تمكين ا مو اطنيين 
من ممارسة حر يائهم وعليه فسان المشرٍع. كلك تنظيم 
السلطة القضائية بشرط ان يكون هدفسه التتظسيم 
لا الالغاء. 0 


ش 1 : ثامنا : :-االساتو اي قص غل تاق ٍ 
النجناعي اساس .المجتمع وعل الزام . الدولة بكفالة 


الحرية والامن والطدأئيئة ‏ وتكافق فرص لجميسيغ 


1 المواطنين "كا هو .الشأن بدستورنا- لايستساع. معها 7 
0 عبنو تشريعات_- كيلا التشر 









بعينب]:: المواطلين من بق التقامي 











مزفنوع المناقشيةات : 


3 فيل تناك ل اقوالين انعد ما تكولا عن ا 
0 الأبن رقدايت : “از 


تاها .. -لقد احان 5 قتا 5 الخوامر بكرم 
للقضاء على ظاهرة اصادار النشر يعات الني تغلق سبل 
الطعن القفائي في وجوه د الناس - كهذا المشروع 
موضوع المناقشة ‏ . ولادراك ان هذه النشر يعات غير 
دستورية من الناحية القانوزية وضارة لأ:با تغري 
باحر وج على القانون امتنادا الى عدم وجود رقابة 
قضائية . ولعدم التعخوف من رقابة القضاء لآنبا أي 
رقابة قضاء في جميسسع حالاتها هر اقبة لسلامة تطبيق 
القوانين دون التصدي لحلاف ذلك كالتدغل بأعال 
الادارة ولان الفضاء اثبت ويثبت دوءه! اله يقادر 
ظر وف الادارة في ذات الوقت الذي يعمل فيه على 
حماية الحريات الأردية وبالتالي لان تدرلك جميسع 
السلطات في الدولة ان واجبها هو العمل على سيادة 
حك القانون . 
سادتي : هذا رأي من الناحيتين القانوئيسة 
والدستورية مشر وع قانون المطبوعسات والنشي 
٠‏ موضوع المناقشة ؛ وق جاولت جاهدا وما أمكن ان 
اعرضه باساوب علمي:موضموعي ؛ وارجو اذا كان 
مناك رأي يخااف هذا 'الر أي او ينقضه او بدحضة 
ان لحر ضٍ نفس الاطلوب + 


: رد 00 الوطنية 
والاستورية - "كو اطنئين وكاعضاء في هذه الندوة 
١‏ الإزلالية الكريمة ‏ تورجب 'علينا ان لتبح ومحفق 
ممع نؤساتا والحاة والح مالا يا وتيل , 1 





00 ودهر لٍ متب الحجرية والطمالينة وقد 01 0 
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بائر قابة على مجر بات الامور وذاث بما لها ا ىالصحافة 
من الامكانات والطاقات والخبر ات والاقلامو العقول 

أاتي تضعها كلها في سبيل الصالح العام وفي جميسع 
اهالات بلا مردود . ويقينا انه لو لم يكن لاصحافة 
الا هذا الدور الحام لكانت حرية لا باعطائها اللدرية 
الليقة بها فحسب بل بماندتها ومؤازرتبا بما يكفل 
ما تحقيق رسالتها الجليلة على اكمل الوجوه؛ ولايتحقق 
ذلك الا بالسياسة الراعية الحكيمة المتمثلة بالتشاريم 
العادلة الوائقسة البناءة » لا بالتشاريع التي لحمتها 
التتخوفوالتو هم والقلق وسداها سؤ الظن وعدم الثقة. 


واخخيرا ايها لفهلسالكريم فاني التهز هذءالمناسبة 
واريد ان اقول لصحافتنا وارجاها انهم وهم 
سدنه هله الدرنية ‏ كانوا وما يزالون اول من الغى 
-حرية الصحافة وحرية القول والرأي والتعبير باهم 
واشرف عجالاتما وميادينها وبصورة لم يحدث ها مثبل 
يصحالة البلاد ذات الانظمة البرلمانية الديعقر اطبة 
وذلك يعدم قيامها بتغطية انباء البر لمان ومناقشائنة 
ونشاطاته 'واعماله أو بتغطيتبا تغطية ناقصة مبتوره ؛ 
مهبسزوزه وعختصرة وعختزلبة اختصارا واخمزالا 

- مشزشا ومعيبا . وكأنها من قبيل رقع العنب:فقط‎ ٠ 
واقرب والزى برهآن عل ذلك عنما امتنعت صعافنا‎ 


ا 3 عن بغطية اجلشات مجلس الامة البمابقة حول قضايا 





الانتصاف مام قفاو 


فتؤيده او تنقده وتبين المزايا والعيوب وتصفالعلاج 
ونوجه النضال وتشجع المحسن وتضر ب المسيء على 
يده » وهذا مع الاسف مالم تفعله عافتنا » مع العلم 
انه لا شىء يعنعها من ذلك » وان - تكون ني هذا 
الضمار يمستوى زميلاتهبا في البلاد الاخرى ذات 
الانظمة المّاثلة مسع نظامئا كالبنان والكويت مثلا » 
حيث تغطي صحافهم كا يعرف الجميع انباء البرلمانات 
عتدهم ادق واشمل واصدق واروع تغطية . 


اني لا اقول ما قلته تمنيا ولكن اقوله عشما 
واملا وتذكيرا بانه آن لصحافتنا ورجالها ان يدركوا 


ان الرية هي قبل كل شيء طبع لاتطبع وانالقوانين , 


لاتصنعها وائما الذي يصنع الحرية وقوانيئها ويصنع 
أجتمعءات المحرة الامخرار وعلى رأس قافلتهم اصعاب 
الاقلام الحر ه وبالتالي “لان تدرك صعافتنا ورجاها ان 
ان تكون سين زابحة يريجو جره من 
سلطة اخرى .. 


٠‏ نادتي .. لني اخننتم كلمتي بسان اقرح على 
مجلسكم الموقر حذف الفقرة ( ب) من المادة (15) 
والفقرة ( ب ) من لمادة ( 8" ) من بهذا المشزورع 
كا ورد من مجلس النواب الكريم - ونصهما ( قرار 


: مجلس الؤزراء قطغي وغير تخاضيع للطعن , امام ايةجهة 


كانت المتعلقتين' بسحب أو الغاء رمجصة المطبوعة أو 


: تعطيل:المطبوجة لتبق قراراب: مجلس الوئازاء ببسلا 


الخصوص غير محصنة | خاضعة اطعن لكل م .يديد 





السيد العين انطون عطا الله 


'. كلمتي كلمة قصيرة جدا لا ارغب ان اطبل 
ولا ارغب أن اردد الاسباب التي 5 رها زملائي 
الثلاثة الكرام سوى القول اني اشاركهم الرأي ان 
الصبحافة يجب ان يكون لها الحق ان تلجىء الى اناكم 
لتسعى وراء انصافها والعدل اذا قرر مجلس الوزراء 
وقن او تعطيل اي جريدة اواي . صحيفة بحب ان 
يرقى سق هذه الصحف ان تلجأ الى اهام التي 
مفر وض فيها انتؤدي العداءوالفر وض فيهاجموجب 
دستور البلاد ان تكون هي الأداة الي تؤدي الغدالة 
بالتسبة سواء كان ذلك للأفراد أو بالنسبة الى'السلطة 
التنفيذية او ان اضيفف الى ذلك انه في جميع البلاد 
الي تنبهنا سواء في الغرب او حتى فيالبلدان العربية 
والبلدان الشر قية ني الهند في باكستان واليابان وهله 













ظ 


مجلس الاعيان لف 


البلاد كلها عندما توضمع القوانين م. من ) قبل الات 
النشر يعية توضع بصورة تفسير بصورة لاعالدك 
احكام الدستور وهناك حالثسين بالطبع القوانين 
الموضوعة للأحوال العاديسة احوال السلم ا-جوال 
انعدام الطوارىء والكوارث هذه القوائين المستديمة 
الي توضع لتنفل في الأحوال العادية لا تتضمن مثل 
هذه الاحكام قطعياً حرية الصحافة مضصموئة فيهسا 
تماما » هناك بالطبع ظر وف استئنائية هئاك طوارئام 
هئاك كوارث قد تستدعي احيانا :طيق. قرانسين 
شاذة تشل عن المعناد ني هذه الظر وف نش1 يعن 
الفوانين العادية القوانين الموضوعة مع جهلة. قرائيينا 
البلاد عندئذ تلجأ الى القرانين الني تطبق في رزسئة 
الطوارىء في زمن الاخطار في زمن الكوارث عندنة 
هنا قانون حاص ل مثل هله الاحوال وهو قالون 
الدفاع بقانون الدفاع يزود السلطة الننفيلية وفي -حالة 





















لحت ويروا را . 
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الأخطار التي حيط بالبلد موجود قاتم الآن سبب 
حالة اير ب الموجودة بسبب الخالة الموجود فيهسا 
الشرق الأوسط ولا شيء يملعه ان يستفيدوا مسن 
النمبوص الموجودة بتمانون الدفاع ويستعمل هذا في 
الظر وف التي تقتضي ذلك ولذللك السلطة التنفيذية لها 
كل السلطات التي تريدها او تحتاجهاني بعض الأحيان 
يمقتفهى قانون الدفاع ولكن ان نلجىء الى قانسون 
عادي من قوانين البلاد المفروض ان يسري في ايام 
السلم وايام الأحوال الاعتيادية هذا شذوذ يعني هذا 
بسرعة غريبة وذلك ارغب ان اقول بإختصار اني 
أزيد زملاثي بعدم حر مان الصحف من اللجوء الى 
انام النظامية لتراجعها اذا. رأت ان حيفاً وقع عليها 
يوسن : 


هولة السيد الرئيس 


1 ار ا‎ ١ 


لك طويلة و. 








للصحافة تقول ضمن حقوق الفانون ونحن نقسدم 
قانون لا نقدم شيء ضد الدستور , الدستور اباح 
لنا ان تقدم قاثون يتعلق بالصحافة وكسان يعلم ان 
القانون سينطوي على اءحكام ربما فيها تقييد ولكنه لم 
يكن ضمن احكام الدستور كان ضمن احكسام 
القانون من هنا اعتقد عندما يتقدم اي اردي بطلب 
نشر صحيفة او نشرة من حقه ان يلجا اذا منعته 


'الحكومة لاذا © لأننا وضعنا شروط لصدور هله 


الصحيفة او هذه النشرة شروط علمية وشر وطمالية 
وشروط بالكفاءة وشر وط بالملاءة فإذائقش.تووجد 
انها صح مبروك عليه وليأخلهله الر خخصة لكن عندما 
تصدر الصحافة وتمثي شوطا او الصمحيفة وتبدأ 


ولابد لها من رقابة واعتقادي ان هناك احكام كثيرة 


تحول دون الرجوع في قضايا ثمائلة ها حساسيتهسا 
أوخطورَتها الامنية على البلد من ان ترج الى عكة 
العدل لا نريد ان ندخل القضاء في دوام ةكلمة هكذا 


قصب المشرع هكذا ما قَضلا مكلا يريد هكذا لإبريد 
: مكذا نوى المنشىء كذا نوي.اضرر” » لاتريد. هنا 
“تمن نريد ان نكؤن واضِيْحِين ريد ان يكون هدف 
: اليلد ورسالة البلد ومصاحةإلبلك:والم تعلمون كم من 

م يفة تجدمت إسرائيل كثينا” كلمة .يوا يعني 
:"العم لامرائلي عل امصخرة لبدرك نع ابعاد هله 


ا اام اريم :لاعباا 9 





















































































































ب هلد سد ملع صم بسي سهاو سساو عبس بسب سيسي 


ريق 








ع يسير احكومة : لكن ولواستعه لالز ملامتملال اثلاث 
اشهر ا ماضيةكمكتبت الرأي ؟ وكم كتبت الدستور 
وكم كتبت صافتذا ؟ توجه المدكومة وتنقد الحكومة 
ونرحب بهلا النقد وتعتبره جزءاً من مسؤوليتنا في 
تسير البال ودفظ الامائة وسحفظها وحفظ امن البلد 
واستقر اره وقاثونه ودستوره من هذه الزاوية اعتقد 
مثاليات تلف عن الواقع نحن في معركة بكل معنى 
الكلمة لذلك تريد الصحافة ان تكون مسؤوليتم! مثل 
مسؤولية اي مواطن في هذا البلد لاتريد ان نعطيها 

ا ولا آنثاخلماليس لا ايضاً من هذهالزاوية 
اعتقد ان المشروع الدي وافقت عليه اللجنة القانونية 
كنا ورد من النواب مشروع يفي بالخاجة والغرض 
اما قول الاخ جمعه بك ان هناك تناقض اذا للجهة 
الاولى يلجيءو اذا الجهة الثائية لايلجيء بالمر ةالاولى 
يلجيء لأنه لم نرى بعد خير من شر ولكن عنما 
تتوعر الامور » اعتقادي هنا دخل معنى أمن الدولة 
وسلامتها ومعنى المسيرة ولذلك وائطلاقً من نظم +ه 


سائرا وابوناصر كان يباركه وز رأوْسسؤْؤْلا ولايزال . 


وينفذه وارجو أن اؤضح بأثنا خرضنا مثل حرصم 


ا على رضى الصححافة علا ولكن والله ليس فيما يخدم ٠‏ 
البلد ع مني اشيم الذي. يمس البلدٍ لانريد الارضى ٠‏ 
3 لله ورضى كل نواطن لاارضي هد الجهة اوعتب . 
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هذا خير ضابط لنا وللصحافة وهو مجر د ثعبير ءع-ن 
لير دائم اياكم ان تقربو! على قرص العاقل 
انمنون واشك ركم : 


السيد احمد الخليل 


أنا اريد فقط ان اقول لدولة الرئيس من اجل 
اخواني ليسمعوني في اللجنة القانونية عندما رجونا 
وزير الاعلام ان يأتي الى اللجنة القانونية ووضعئ] 
هذه الامور امامه قعلا افاد ان الدليل القاطع على 
ان الحكومة تولي الاههام الكبير لخرية الصحافة 
هو وضع هلاالقانو زالحديث وقال ارجومنالأخوان 
ان يسمحوا ويدلوني على حادثة واحدة اساء مجلس 
الوزراء فبها لأن القانون وضعلمنع والالغاء بتنسيب 
من الوزير لجميع مجلس الوزراء ومن وجهة فانونية 
واناكاحام مع بالاتفاق مع عبدالر حمن باشا نو لان 
المادة ( "اه ) ! اذا شرت المطبوعة الصحيفة مايبدد 


الكيان الوطني أو يعرض اسلامة الدولة للخطر او 
'يجتبر ماسا بالمبصلحة العامة أو بالأسس الدستورية 
١‏ فلمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تسيب الوزير 


اغلاق الصحيفةهذاالقراز لايخضع لكن بقيةالقر ارات 








: لني فيهنسأ التغسب او المضلحة التشخصية او السقط 
يجوز أن:ن ض غل محكة, الغدل” :الغليا لذللك انا مع 
-موافقي عل بحزية الصحافة وعل أحترامها وهلا 


. ما تقوله الكو في هذا القانون وماتفضل به العين 


ْ -.1:::افقرم معاليالظون بك ماني الأ علي بكالحنداوي 














0 اليد بجاو 


والزميل. جمعه حمادٍ اقول ان هذا القانون لايوجد ' . 
3 فية كنا اشار الإميل الكريم الا هل القرمية مسي ا 
عالق ا 0 





مدر 1 


السيد احمد اليل 

نم يأسيدعي + نعم يادي + اقول أن للدة 
( 7 ) ضيقة جدا حي في حالات الأمن ومن الذي 
يقرر حالة الأمن وتعرض البلد الخطر الا مجلس 
الوزراء ولذلك انا اقول أن ما جاءت به اللجنة وما 
تفضل به الر ئيس ٠‏ 
السيد المنداوي 
<< كاجاءمن الحكومة كويس. 
السيد تحياد 

دولة 5-6 دولة الر ئيس 
ياسيدي ل برد على تناقض موجود على السرية وغير 
السرية هذه واحسدة اذاسمحت لي الشيء الثاني في 
الصفحات ( م ) » (15) نثلا نحن لابنسلق القوانين 








سس سس اتامس. ممست 


سلق ولانجوز من هذا املس الكريم ان نخر جفوانين 


مسلوقة قانو ناحكومة براعي اكبر من القانونكا 
جاء من مجلس النواب موضوع للهئة كهنة اكثر مما 
جاء كادة ولذلك اذا كان فيه اساس يعوزه النظر اليه 
والموافقة عليه هن القانون كما جاء من عند الحكوءة 


مجلس النواب جاءياسيدي في المادة (11 ) تقول ا 


إلوزير انه«نسحب ويمنعو :يعطيكما يشاء بدوناار جع 
لأسباب حتى اذا لماذا تأني بالمادة ( 17 ):القي تقول 


اذا تعرضت للأمن الوطني هذا فيه نوع م نإلتناقضض 


دا 
| اليد الين خليفقة . 5-0 








فد - 










السبد ال 


بظهر ان القانون الذي جاء كمشروع مسن 
الحكومة برضى الجهتين . 
السيد العين المنداوي عم . 


او بلس الاعيان برضي هذا القانون تماما ولا 
ادري من الذي كان ملكيا اكثر من الملك في مجلس 
النواب ء ولذلك اطر ح القانون اللشروع الذي ورد 
من مجلس النواب على التصويت . 
السيد العين مسير زا 
03 باسيدي قرار اللجنة ‏ قرار اللجتة : 
السيد الرئيس 
0 قرار اللجنة متثاقض » قرار اللجئة ! 
السيد نائب رئيس الو زراء وزير الداخطية 
من يخالف قرار اللجنة .: 
السيد العين الم داوي 
لا لاء دؤلة الباشا , * ” 
السيد العين حماد 1020 ” 
37 ليم عن فانون المحكومة ٠.‏ 


|. السيد العين المنسداوي 
من اجل هذا آنا اطالب بر د القانون فقط على الأقل ' 


على اساض ات 'يكون ألقاثون كما اجا مسن 
0 عي الور التي حصل 


مادام طر حت عل النمويت ارج ليق لاذة 
الناسعة واللمسين من النظام ٠‏ . . 
اليد الب رئيس الوزراء وزيه الدألية د 
...ليس قر! الجاع ب يلف ثرارالمة' ْ 
اليد مين ملي ا لعي 
لا ؛ هله بدعة أرجو نكم مذي الت : 


يوجد نظام دا يجري التصويث بموجبة مار 0 
0 ا الحق 1 3 


ِ .. أن ينبه الى البظام '. ْ ا 















0 5 جخنسة الثالية من للدورة الا 


1 1 السيد الب ركيمى الوزراء وزير الداخخلية 
اي ل ا الس يا ل 


النتييجة واحدة 5 
السيد العين المنداوي 





لاليس النتيجة واحدة » المادة 04 تقول يجب 
على كل الحضور وجوب لا يجوز ان يبقى ساكتا » 
كل واحد منا يجب أن يبدير أيه جب على كل عضو 
ان يبدي رأيه في كل موضوع يعرض لاخل الرأي 
ولايجموز الامتناع عن اعطاء الرأي الا لاسباب . . 
الذي يمتنع يجبان يقول لماذا امتنع ولللك كل واحد 
مئا يجب ان يقول : موافق او مخالف » ولكن ليس 
من لا يوافق . 
السيد الغبن مير زا 


قرار اللاجئة»كل مرة نصوت علىقر ا راللجلة. 
السيد العين الماداوي 1 
هكذا يجب ان بشي التصويت . 1 
السيد أأر يسي اا 
الكل موافق ؟ المعارفي يرقم يدده قد , 
1 داصوات » : 
السيد نالب رئيس الوزراة:... 











0ك 





































































































السيد الر ثيمس 


خلص » هل نبقى ولغير . 
السيد العين المنداوي 1 
السيد الر ئيس 


هل لك تعليق ؟؟ الآن من يؤيد قرار اللجنة 
يرفع بده . 


اثناء عشر 8 
السيد العين اليل 

المعارضون حدوهم وخلصنا 
السيد نائب رئيس الوزراء وزبر الداخعلية 


السيد الرئيسن 
1 هل في قلط في التعداد ؟ في غلط 8 
السبيد العين العدوان" 3 





١ :‏ سني ارين 11 ) والارضن ره ) 
م يبقى. جاللنقاش , ' 575 


السبد الريم ش 
١ 11‏ اللجرد الم اناب 10 وقهسل. إن 
ا اراق ران ال ودف 1 


3 واضوات )..! 





















اسمس 


المادة 1 د 


المادة ؟' - يكون للالفاظ والعبارات الواردة ني هذا القانون او 


مجلس الاعيان 1 لكف 


م ع 0ك 








قانون رقم( )لسنة 191/8 
قانون المطبوعات والنشر 


يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشز لسيئة 1418 ) ويعمل به بعد مر ور شهر على نشر" 


في الحريدة الر سمية : 
اي نظام صادر عقتضاه المعالي الحددة لا ها 


يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 


المملكة المملكة الاردنية الحاشمية 
<< الوزارة 035 0< وزازة الثقافة والاعلام 
الوزير وزبر الثقافة والاعلام 
الممدير مدير عام دائرة المطبوعات والنشر 
المطبوعة كل وسيل نشر دوت فيهالكلمات او الاشكال بالحروف او الصوراولر سوم 


السبدا , 
للك المحتي . 
الطبعة. . 


المطبوعة الصصحفية نلف انواع اليلبوعات الدورية والموقوتة على النحوالوارد في هد لقائرة ٠‏ 


.. المطبوعة الدورية . تشمل المطبوعتين .التاليتين: 


)١(‏ النشرة السياسية اني تصدر يوميا بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء 
متتابعة ٠‏ 
رد معدة اخ على 7 ) الصحيفة البومية ) . 
2 زف ( لشرة وكالة الاثباء المعدة لو د المقالات 
او الصور او الرسوم ' . 


للطلبوعة: الموقوتة. النشر:ة الثي تصدر مرة في 
١‏ وامعلات الاسبوعية والشهرية والفصلية ) سواء 


الاسيزع ل وتشمل (الصسحف 
اكانت سياسية اه 


: .مه إصبدار المملبوعات الصحفية ٠.‏ : 1 
كل من 000 3 
٠٠‏ عن به اد اياج لوعت عل عضن اراعهاواكالا اق فسن 0 

اهلا اتعريف 5 


زي نسي لات كا الي الت سخ( ل د 1 : 
ايب لعن ارقا ا ا 
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المكتبة كل بؤرسسة تتولى بيع أو توزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين . 
دار النشر كل مؤسسة تتولى اعداد المطبوعات واخخراجها والانجار بها 
دار التوزيعم كل مؤسسة تتؤلى توزيع المطبوعات أو ببعها بواسطة المكتبات والباعة . 
المادة “1# ب يشمل العمل الصحفي كلا من - 

١‏ ) المرخص باصدار المطبوعة الصحفية. 

ب) محررها المسؤول:.' 6 

ج) مدير ادارتها. 


م رق من يعمل في تحر يرهااو تصصبح مادتها: . 0 / 1 
ه ) من يمدها بالاخبار والترجمات والتحقيقات 7 امياد ل الضطية بما فيها الصور والر سوم. 


و) المراسلين الاردنيين لوكالات الائباء والصحف. الاجنبية ٠‏ 








مسمس سم 
















و التي تصدرها الاندية المرخعصة لغايات لاع افضائما . 


المادة ه - يشترط في الصحفي ان يكون :-, ... :. 
ا اردنياقد اك إثالة والبشرين من عير . 5 
2 0 ياي مل . ' م : 
١ 3‏ اوم ممائزاغلى شهادة ة المراسة الثائوية العامة الارديدا وما يدها ٠.‏ 0 
د ) مارس ممارسة مم عد ايد “م او ان أكون حائ على 
ا :: شيئنادة جامغية ف الأبيجافة : ولاه 1 
0 اما حاملوا الشهادات الجامعية الاخرى يشرط نارهم تمل الصحفي مدة سئةواحدة . 
هع #خيرغكوم يجناية او:جطة خلة بالشر ند”... 
عأ 6 :غير نخدم لد اذولة الجفيية'! ."220 نوأ 
ز ) : مبمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ؛ * 
).نه يتعهد بممارسسة المهنة السعية مارية فعلية.دولةةأية مهنة .1 .11 فى 1 .* 

















































المادة 5 ب لا تعتبر مطبوعة صحفية النشرة الزسمية أو لدرسية أو هن الاختصاصية - غير مهنة الصحافة . 


0 إلادة ]1 ( ا 


فخ 25 
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المادة ا 1 ) يحق لصاحب المطبوعة ان يكون خررا مسؤولا لها او لسواها اذا توافسرات فيه شر وط 
اتحرر المسؤول . 
' ب) يحق لغير الصحفي انيكو نر رامسؤ ولا لمطبوعة غير سياسية تدخلمو اضعيها في اختصاصي 
شرط أن يتقيد بالشر وط الخاصة المحددة كالته في قانون ثقابة الصحفيين الاردنيين . 
المادة م لا تطبق شر وط المؤهل العلمي المذكور في الفقرة (ب) من المادة اللخامسة + 0 سن 
مارس الصحافة أو ال#حرير الصفحيفي جهاز اعلامي رمعي اوخاص ممارسة اكثر من للاثسنوات. 
متتالية قبل صدور هذا القانون على أن تغبت هذه الممارسة بالوثائق التالية .- 
1 ) شهادة من الوزارة تثبت -حصوله على البطاقة الصحفية مدة ثلاث سئوات متتالية . 
ب) شهادة من الم سسة او المؤسسات الصحفية او الاعلامية التي عسل فيها تثبت استمراره في 
العمل. الصحئمي مدة ثلاث سنوات متتالية . 
الادة ها كل صحفي لا بحمل المؤهل العلمني النصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الكامسة وكان ذاحق 
مكتسب بالصفة الصحفية كما نصت على ذلك المادة الثامئة من هذا الفانون؛ يفقد هذا الحق بتنازله 
عنه ابو بمرور ثلاث سنوات على انقطاعه عن الصحافة الى مهنة اخرى باستثناء جمسل التحر ير 
الصحفي في جهاز اعلامي ولا يجوز اعادة قيده في جدول الصحفبين الممارسين مال تتوافر فيسه 
الشروط المترتبة على الصحفيين: بمقتضى هذا القائون . 
المادة. ١‏ ل بحظر اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الخصول على ترخيص من الوزادة ٠‏ 
ألادة ١١‏ لا نم رنخضة لاصندار مطبوعة ضحفية الا : - ا 
أٌ ب( للصجفي المعرف بموجب هذ| القانوث ٠‏ : . ور 
ب احائز على شهادة جامعية . ' 
0 لاشر كة الصحفية ألقي. إسبتٍ وسجلت لغابات, عدار 
يكون احد الشركاء فيها صحفيا : 
2 و مكالات الانباء الاجنبية - شر يطة المعاملة امال -.. ع ليك ويه الوه 


5 فيالمملكة صحفيا بموجب هذا القانوث : 


الطبوعات. الصحفيسة بشرط انر 


مهنة إلعجافة) و عرية او ألني يصدرها ناد 


بر خيس لاطلاع اغفيائه اذا ترافرت قي الها 0 العرمي ا 8 84 إلادة (5) من 


هذا إلقانون . “' ١‏ 
ب ري ات لت لست لارام 0 
3 ملكية مطبو: جيه :مالا :الم :آتج: الا :اذا الوائرت” و فيه 20 المتصبرصس 
عنها الاين اليتق وش م قله الوارقا. ٠‏ 
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المادة 14 س يراعى في منح الر خخصة الشروط الثالية : 
١‏ ) بالنسبة المطبوعة الدورية (الصمحيفة اليومية) يشترط ان لا يقل رأسماها عنعشرة لاف 
دينار اردني نقدا اوآلات طباعية او كليهما . موجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن 
اصدار الطبوعة كفالة بنكية , 
ب) اذا كانت المطبوعة الدورية (وكالة انباء ) يشرط ان لا يقل رأس ماها المسجل عن عشرة 
لاف ديار اردني بموجب شهادة من مسجل الشركات مع كافة الوثائق المنبتة امتلاكها 
للجميع الاجهزة الفنية اللازمة لاصدار نشرتها اليومية . 
ج ) بالنسبة للمطبوعة الموقوئة يشترط ان لا يقل رأس مالا عن ثلاثة 7لاف دينار اردني نقدا أو 
بئكية باستثناء المطبوعات الهنية او الخاصة بالاندية والمؤسسات التعليمية . 
د ) على صاحب المطبوعة الصحفية تقديم ضوانة نقدية او كفالة مصر فية باسم الحكومة وذلك 
نضمان ما قد يترتب عليه هذا القاثون من غراماث او تعويضات أو رسوم ويكون مقدار 
هذه الضممانة م ٠.‏ 
١‏ ) الف دينار اردفي للمطبوعة اللدورية , 
) : أنعمسماية ديئار اردفيللمطبوعة الموقوئة السياسية ,: 
) ماية ديثار اردفي للمطبوعة الموقوتة غيز. السياسية ٠‏ ” 
) لايجوز.سحجز الفسمانة لأي سب آثخر طيلة مدة صدور امطبوعة وعلى صاحب المطبوعة ان 
يعيد مقدار الضمان الى اصله فينعلا حسسة عشر يوما م نتاريخ تبليغه والا اوقفت المطبوعة 
عن الصدور بقرار من الوزير . 
2 ياد الوذير بلغ القمان اوم تبتى من بعد استفاء ني غرامة مفروضة ل صاحبه في 'حالة 
: 0 توقف الطبوعة نهائيا عن الصدور . 
.لاد 0 1 عي رز السؤرل ميا من سؤولا في اسع الات ااي 7 
1 401 أستقالئه من عمله كل 
8 )شال أ ا ل ا ا ارم 
0 ( لاع ع عل مد شري تين وى ل أ هنعل د 
اتغيين غرر مسؤول يحل مل +١.‏ ؛ 
ب ١‏ لزاع لحر المؤول دز شهز به 





أملانطقة تضائية»اوتفت ‏ الطبوعة 0 من 


آلات طباعية او كليهما بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة. 





: 1 2 
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المادة  1/‏ كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة رشب التصربح او الفيانسة القدية او 
المصر فية تعطل بقرار من الوزير وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالعقوبة المنصو ص عليهانيالادة 
(ه/) من هذا القانون ويحر م من محق الترخيص مدة منة كما بحر م محررها المسؤول نولي عسؤولبة 
آية مطبوعة اخر ى خلال هله المدة . 
المادة ١4‏ - يخضع ضم مطبوعتين صحفيتين او اكثر للشر وط التي يقئضيها اصدار مطبوعة صحفية جديدة. 
الملدة 1-14 ) يجب على صاحب الطبوعة ان يقدم للوزارة بيانا بكل نباديل او تعديل في مضمون التصريح 
خلال شهر من وقوعه » وكل مطبوعة تصدر بعد ذاث ينذر صاحبها وبمهسسل اسبوعين 
لتنفيذ المطالوب والا اوقف الوزير اصدارها. 
ب) اذا كان التبديل يتعلق با محسرر المسسؤول يقتضي أن يوقع البيسان صاحب المطلبوعة ويرفقه 
بتصر بح يتفممن قبول انحرر المسؤول الجبديد المسؤولية .' 
المادة ٠؟ ‏ !أ .) على عاءحب المطبوعة الصدفية ان يمسك -صسابات منظمة حسب الاصول النجارية وان 
يعتمد مدققا قانونيا لضبط الميزانية السنوية المطبوعة , 
ب). للوزير او المدير في اي وقت ان بطلع على جميع البيانات والحسابات والميزائية مع المحافظة 
على سرية المعاملات ٠‏ 
للادة ١؟‏ تلغى رخصة المطبوعة الصدفية سكا ني إحدى الحالات التالية : 
1 اذا لم تصدر المطبوعة الدورية خلال بستة أشهر والطبوعة الموقوئة لال ثلاثة اشهر مسن 
اريخ صدور ار خيص . 
ب) اذا توقفت امطبوعة الذورية عن الصدور مدة شهر واحد ولم يستأذف صدورها بعد القضام 
الشهر بصورة مننظمة"ءاوأاذا أتؤقفت المطبوعة عن الصمدور اربعة اعداد متتالية وإيستالق 
0 صدورها بعد القضّاء المدة الملكورة بضورة مننظمة. 6 00 
ج ) فقداناي شرط من شروط نرخيصها . 1 ش 
.د ) .اذا تنازل صاجبها عنها لير بكائلها زه ما رك خلا لاسكا ا افيف 
من هذا القانرن ٠‏ 0 0 
المادة. بلي 0 الملعاة رضنا جب ل اللادة أرخيضا جديا لتقام سنسة على 
5 الغاء الخصسة, ...+ 2 الا ب 
الاذة و اٌ ( ل أرقن تلام دول الغطر اوور 
.ماسا بالمصلجة العامة أو نبالاميس الدستورية للمملكة للمجاس الوزراء ان يقرر بنساء علخ" 
تنسيب الوز ل الغاد لز جمية: :بإضدان ] - 








بؤعةالصجطي ار تطيل! اليوعة مدة لفقل عن. : 0 





1 


14 0 


1 
0 
0 
0 
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1ك كاك 








للادة 14 على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط الثالية :- 
١ :‏ ) ان لا يقل عدد امحر رين الصحفبين في المطبوعة الدورية عن ثلاثة حررين وف المطبوعة 
الموقوتة السياسية عن ثخر رين ٠‏ 
ب ) ان بتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالثي انباء عاميتين على الاقل لنزويده بالاخبار . 
+ ) ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة اليومية الي تصدر باللغة العر بية عن ماني صفحات . 
د ) ان لا بقل عدد صفحات الصحيفة المؤقتة الي تصدر باللغة العربية عن ستة عشر صفحسة. 













المادة قلات يجب ان يحمل كل عدد من المطبوعة في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحررها ااسؤول » 
:ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتر اك فيها ومن النسخة الواحدة منهاء واسم المطبعة 
الي تطبع فيها . 
المادة 4 . على حر المطبوعة الصحفية الممؤول ان يرسل من كل عدد محال صدورمخمس نسخ الىالوزارة 
دائرة المطبوعات والنشر للسماح بتوزيعه من قبل المدير بر أو من ينيبه 
للادة باك أ ) على صاحب الصحيفة اليومية او الموقوتة ان يقدم للوزير -حتى اليوم الحسادي والثلائين من 
من شهر كانون الثاني بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها خلال السنة السابقة . 
ب اذا تأخر صاحب المنحيفة عن تقاي اليان انوي المشساز اليه فللوزير ان يأمر بوقف 
0 الصحيفة عن الضدور الى ان يقدم ذلك البيان .2 
ج), اذا ثبت ان صاحب الصحيفسة يتلقى اية معوئة او تبرع من جهة اجنبية أو محايسة روج 
0 سياسة ضارة بمصلججة' البلاد يعاقب بالعقو ب المنصوص عليها في هذا القانوث . 
لاد 4 الوز, 9 ان بفيسع الاسس العامة لامفسار الصحف وتعرفة الاعسلان يا مسترشدا برأي نقابة 
500-00 الصحقيين الاردليين . ١‏ 3 اك : 
5 باذ ا 04 .لاق لاحي مطبوعة محف انط انا مطزعة يشر هبا غده لون يتتحذ هذا 
1 0 ا ٠‏ الاسم مع تبديل او ترجمة قد تؤذي الى الالتياس .7 15 ١!‏ 
٠. 0‏ :نب 4 .اذا توقفت مطبوعة عن المنسدور ومفنى على توقفها مدة ثلاث سئوات او اعطيت فنا 
0 ا ل الوا 
الجدييع إن يستعمل اهام ..! ري قي الت 1 2 













































5 اللادةاقاف ١‏ 1ع اذا ام المسؤؤل 
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المادة ١‏ اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثيه ان يقدموا الى ار اشعارا خلال شهر ين من 00 5 الو فاة 

يبينون فيه رغبتهم بمواصلة اصدار المطبوعة وعليبم عناءلذ ان يتقيدرا باحكام المسادتين (54) 

و(١/)‏ من هذا القانون والا اعتبر الاصدار غير قانوني » ويوقف مفعول الرخصةما لم تراع 

مقتضيات القانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريٌ الوفاه . 

اماد « 51 ) اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطةتتعاق بمصاحة عامة فللوزير 
او من ينيبه ان يطلب الى امحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب ٠‏ وعللى الحرر المسؤول 
ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وني المكان الذي نشر فيه المقال او الخير 
لم ردود عليه وبالاحرف ذاتها » واذا امتنع الممؤولعن ع التصحيح يعاقب بالعقو بةالمنصوص 
عنها في المادة (هلا) من هذا القانون . 

ب بسر حك هله امادة على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة فاذا لم ينفذ المسؤولون 

ما ترتبه هذه المادة منعت من الدول الى المعلكة بقرار من من الوزير . 
الادة #م ] ( كل خبر أو مقال تنشره الحدى امطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص طيبعسي 
او اعتباري او يقصد به ولو تلميحا شخص:معين يكون هذا الشخص حق الرد على الصورة 
المبيئة في المادة السابقة . وحق الرد هو سق مطاق ومجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي 
الكفار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد انتاجهم . 

ب اذا تجاوز الرد قياس المقال أو لخر الذي كان سببا له يحن للمطبوعة ان تترقف عن نشره 
الى أن يدفع ا صاحبه جرة النشر عن العبسارات الرالاة . . واذا توفي صاحب نحت السرد 
انتقل لمق الى ورثته على إن بمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة » ويموذ الرد عل 
:على كل مقال.اؤ خير ينشر بشأن موزهم بعد وفائه . 

المادة 4 لصاحب المطبوعسة الصحفيبة أن رع رار 10 التكليب في احدىٍ 

اللمالات التالية'؛ 

أ ) اذا كانت الطبوعة الصحفية تقد صمخحت المقال او القبر بصورة ة لاثقة , 

ن) اذا كأن الرد او التصضحيح أو التكنيب موقعا بامضاء مستعار أو غير مقرزوء او اذا كسان 
ركتبا بلغة غير الل لني حرر بها امقال أو الكر الزدود عليه : 

: لجع .اذا كان متضهنا ما يتغير غفالفا للقانون :او عبارات بعر ضه' نشرها للملإحقة الجزائينةإو 





1 ا جزارابت] بنفية لأا او مهينة المطبوعة لو الاشتخاض العاملين جا ١‏ . 


: فلذلةإشهر على نر المقال "أ الخبر المطلورب تصوييه . - 0 
عن امبو عو الضحفية عرننشرالز ذتتلر باساب الو ان اسايق" 0 
حن نحن الرت أن يطلب من ن الوزيراصداز رار بوجو بالشره نيلم الطلب الى اللدصنع 1 
00 خملا تعلال و 6 ضير 0 0 الال ار ب 2 


0 ف( إذا القت مذة 


فلصنا 


1 





عي 5 


المليسة الثائية من الدورة الاستثئائية الاولى تلدوره العادية الثائية 14 أيار 141/6 
المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن تنفيل قرار الوزير يعتير المحرر الممسؤول انه ارتكب, 
عليبا في المادة (هلا) وبنشر الرد على نفقته 


برففا 





لمادة لاقب 
الادة "9 اذا امتئع 
مخالفة لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المتصوص 
في مطبوعة اخرى . 
المادة بال تعالج اوضساع الصحف ووكسالات الانباء الاجنبية ومر 
هذا القانون . 
المادة م« يحظر على صاحب اية مطبوعة أن ينشر :- 
؟ ) الاخبار المتعلقة بالمللك والاسرة المالكة الا باجازة مسبقة من قبل مسؤول معين عن, 
الديوان الملكي . 
ب ) وقائع الجلسات المسرية لمجلس الامة . 
ج ) التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والافباء المنافية للآداب العامة . 
د ) المقالات المشتملة على نحقير اخدى الديائات والمذاهب المكفولة .حر يتها بالدستور . 
هم ) اية معلومات عن عدد القوات السللحة الاردئيسة او اسلحتها او عتادها او اماكنها أو 
تمر كاتها الا اذا اجيز نشر ها من مرجع مسؤول في القوات المسلحة الاردنية . أو اي خبر 
. او رسم أو تعليق آخمر يحدث تشويشا او بلبلة في الرأي العام له مساس بالقوات المباحة أو 
اجيرة الامن او لقارات الفاقة  .‏ ب ناي ار اه 
و - الرسائل والاوراق واللفات والمعلومات وإلابجبار والخايرات التي يرى الوزير اتسامها 
5 ش : 1 - اللقالات او للعلومات المشتملة على تحقير رؤساءبالدول الصديقة . :: 
ٌ 5 البياقات السياسية الني تصدرها المُقليات :الاجنبية المعتمدة :في : المملكة الا اذا اجيز نشرها 
من المدير . ش ١‏ 
يحظر' الاعاذن عن 


اسليها ينظام يصدر وفق احكسام 


المادة 45 - 





الادةّهة؛ - 













الادة 5 - 


ل ا ا اد ار ا ا ا 0 0000 
فح اكتتاب التعويض عنما يقضى به من غرامات ورسبوم_وتضمينات على دة لاغ 





-الادةمع- 





جميع التو اوب:الاخبآن :او التعليقات 
1 إلى : دعاية سياسية أو . 












: «انتسخابية هؤلام الإشيخا 






او ملايحاو ماج لاشلخاض بر في 





المادة لك 


٠. .‏ ب) اصناب المطابع والمكتبات ودود النشر 


0 "0 : ألاوقؤة بذ 
3 هذا القانون ؛ ' 


مجلس الاعيان ا 


أ ) يحظر نحت طائلة العقوبة على صاءحب المطبوعة الصحفية ان تنشر اغبا رأ كاذبة اذا كان من 
شأن هذه الاخبار تعكير الامن العام . 

ب ) اذا كان انبر الكاذب يتعلق بالافراد الر سميين وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف 
الملاحقة على شكوى المتضرر . 1 

ج ) تشدد عقوبة الفاعل بان يضاف اليبا نصف العقوبة اذا حوت المطيوعة اتبامسات مشينة أو 
اطلقت نعو تا تحقيرية تطعن بالاخلاق او الكر امة او السمعة الشخصية . 

كل من حرض في مطبوعة على ارتكاب جرم يعتبر كر تكب الجر م نفسه اذا ننج عن التحر يض 

تنفيذ للجربمة او محاولة أما أذا بقي التحر يض بدون تنفيل او مماولسة فيعاقب مرتكبه والممؤولون 

المعئيون في هذا القانون بالعقوبة المنصوص علها في المادة ( 1/0 ) منه ونشدد العقوبة بان يضاف 

اليب نصف العقوبة المفروضة اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها الوطئيسة 

او سيادتها . 

كل من هدد شخصا عاديا او معنويا بواسطة مطبوعة او أعلان او اية صورة من الصور بفضح 

امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كر امة ذلك الشخص أو شر فه 

او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره او حاول ذلك 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 6/) من هذا القانون . 

يلاحق في جرائم المطبوعات الصحفية نعلافا لااحكام هذا القانون الحرر المسسؤول وكاتب المقسالء 

كفاعلين اصلبين » اما صاحب المطبوعسة الصحفية فيكون مسؤولا مدئيسا بالتضامن معهما عن 

القوق الشخصية ونفقات المحاكة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه في 

الجخرعسة . 0 : 

0 تقع مسؤولية ايرام 

٠‏ اص وعلى الناشر كشر يك نواذا لم 


المقترفة بواسطة المطبوعة غير المبيئة في المادة السابقة غلى المولف كفاعل 
:واذالى يعرف الكاتب او الناشر وقعث المسؤولية على الطابع , 
مسؤولون على وجه النشنامن”عن الحقرق الشخصية 
ونفقات المحاكة التي متك بنبا على مسستخدميهم في قفيايا المطبوعات:'. | 
تنظر محكة البداية الختصة في جفيغ القضايا لمتعلقة جر ائْم المطبوعات ولمضع لاحكام هذا القالون 
وقانوث اضؤل إمماكات الجرائية رقم ( 4 ) لسلة ذكة اراي تشريع يمدلة اوهل هله 0 
الابهري الوقيٍ في جرام يعات إلا في المالات النصوص فليا في لين 44و 49 من 












عات واصدار قراره بلز وم الجاككسة أو : 


).بتو ألمي العام التحقيق في جراثم الطب 




















ا 


المادة اه 


اللادة 5ه 


إلادة “اهب 



























للادة 64- 
المادة هت 


للادة 9ه 


رام 
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ا ) المحكوم عليه غيابيا ان يعترض على لمكم خلال عشرة ايام من اريم تبليغه القرار الغباني . 

ب ) يحق للمحكوم عليه او امه ؤول بامال ان يستأذف الله الصادر عن محكة البداية الى محكمة 
الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريم تفهيمه اذا كان وجاهيا او تبليغه ان كان يحم 
الوجاهي ويكون قرار محكمة الاستثناف قطعيا . 

تعطى قضايا المطبوعات المنصوص عليها في هذا القاثون صفة الاستعجال سواء في دور التحقيق 

او الشاكة , 

المحكة التي اصدرت المتكم أن تأمر بنشره مجانا وبكامله او نشى خلاصة عنسه في العدد الاول 


الذي يصدر من الطبوعة بعد تبليغ لحك وفي الموضوع ذاته الي نشر فيه المفال مو ضوع الشكوى 


وبالاحرف ذائها ولها ايضا ان نقضي في الوقت نفسه بنشى الحم في صعيفة اخمرى على نفقة المحكوم 
عليه بأجر الاعلانات المادية , 

ا مر المنصوص علها في الادة ( هلا ) من 
هذا القاثون . . : ٍ 
مر اع ف قلا ل شر ل و 

و الي دن 
ا 0 


1 9 ( ابن ملاع موقل الايد ويه :1 
اب اشم المدبى الممؤول ومل اقامته وجنسيته ٠.‏ 


م اسم المطبعة وبحلها ونووع الآلات والحروف الستعملة فيا ب 


ب" ككل تبدبل فيا مشلمون الرتخصة يجب إل'نصز يم به لال سبعة ايام من وقوعة» ؤاذا توفي صاحب 
لط وجب عل مره أن يفبهزا الى اوزرة خلال هري من ادي 0 بيانا الداع ' واذا 







ل 5 للادة 0 35 0 سس نهدا ا : 


يزلا يكن صاجب لام مدير انز زلافا وفي .هلم الحالة 0 بالك في الإيسنانة 








الادة 1ك 


المادة 517 - 


المادة “51 
المادة 516 


المادة هك يثبت 


المادة 55- 


المادة لكب 


المادة 48 
المادة 4ك 


١. 8|‏ اللادش عيب 





مجلس الاعيان 3 


1 12 بن الؤلقات اي ا 

واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها » ويبر زه لاسلطات المخقصة عند كل طلب . 

على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يودع الوزارة بلا مقابل نسختين عن كل مطبوعة غير 

صعفية طبععت في مطبعته قبل تو زيعها. يطبق هذا التدبير عل ,جميع المطبوعات السادرة بالايتوغرافيا 

والتبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر وعلى المؤلفات الموسيفية . 

للوزير ان يصادر المطبوعة الموصوفة بالمادة ( ؟51 ) اذا رأى ان نشر ها ضار بالمصاءحة العامة , 

يحظر على صاحب المطبعة ان بعيد طبع مطبوعة #نوعة او مطبوعة صعفية غير رخص برا أو 

حظر نشرها . 

في كل مطبوعة اسم المؤلف والمطبعة والثاشر وعنواه وناريخ الطبع وبعاقب من يخالف ذلك 

بغر امة لا تتجاوز انحمسين دينارا او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين . 

على كل من يرغب في انشاء دار لانشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع 

منه يحتوي على البيانات التالية  :‏ 

أ ) اسم طالب الترخميص وجنسيته ومكان ولادته وسنه . 

ب ) نحل اقامته وعنوانه , 

ج ) اسم الدار او المكتبة ومكانها , 

د ) اسم الملدير السؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ومحل !قامته وعنواله , 

ه ) اسم المطبعة التي تطبع فيها مطبوعات الدار واسم صاحبها . 

و ) اسم المدبر المسسؤول للمطبعة وعنوانه , 

اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار التوزيع شر كة عادية يوقع الطلب مديرها المفوض اما اذا 

كانت شر كة مساهمة فيوقعه رئيس مجلس ادارتها وني هذه الحالسة يتضمن الطلب اسمساء اعضام 

مجلس الادارة وجنسياتهم ونحل اقامة كل منهم وعنوائه ورأسمال الشركة ؛ وتربط بالطلب لدمخة 

من نظامها وشهادة تسجيلها من وزارة الاقتصاد , 

يعنص الو زير الرخيصة اذا كان الطلب مسمئو فيا جميع البيالات ١‏ 

٠ 2)‏ يشترط أن يكوث المدير الممؤول لدار النشي او المكتبسة او دار التوزيع محائرا على الشر وط 
الي لان رح من عا ااه ١‏ وولترظ لايق و بكرن انا عل عم 

النراسة الانوية لابة الأزواة اوم جابفاء ا 

ب ) لا ممق الث اشخص لراحد ا يكرة مي سؤول لكر مسن ددش اومكيسة او ادال ' 
اينع لخدو . 

ع كل من يع ف الة كال للبم تسن م طبع رزلا لا 1 

. والمديي ان يعبادر الممبوعة اذا يو عسل ع 











1 
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المادة ٠71‏ 1 ) على صاحب كل مكتبة او دار توزيع او بائع ان يعرض نسخة من كل مطبوعة يستوردها 
من خخاررج المملكة على الوزارة لاجازتها قبل عر ضها للبيع او التوزيع والمدير ان تصادر 
المطبوعة اذا رأى ان تداولها ضار بالمصامحة العامة . 

ب ) يكون قرار المدبر الصادر بالاستناد ليادتين (٠/او1/1)‏ معللا . 





الادة لا على كل من اراد بيع صحف او كتب او مجالات او صور أو رسوم او سواها من المطبوعات » 
ان يحصل على رخصة من الوزارة . 

المادة «/ا ‏ يحظر على الموزعين والباعة المنجولين تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في هذا القانون ان ينادوا 
على المطبوعة بخبر غير وارد فيها او با يتنافى مع الاخعلاق والآداب العامة او يمس بالشعور الوطفي 
او الديني 5 ١‏ 

إلادة 5لا - على اصحاب المطبوعات بكافة انواعها واصحاب المطابع والمكتبات ودور التوزيع ومكات بالدعاية 
تصحبح اوضاعهم وفق احكام هذا القانرن خلال شهرين من تنفيذه . 1 

للادة هلا مع مراعاة الاحكام السابقة» كل من يرتكب غالفة القانون أواي نظام صادر بو جبهيعاقببالحيس 
مدة لا تنجاوز سنة واحدة أو بغر امة لا نزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين . 

ٍ المادة 4 - لمحلس الو زراء بناء على تسيب الوزير:ان يضر الانظمة اللازمة لتنفيك احكام هذا القانرن . 

المادة با/ة ‏ يلغى قافون المطبوعات رقم 15 لسيئة ه148 وكل تشريع أردني او فلسطيسني مغاير لاحكام 

.هذا القاثون. . هه 


٠ .‏ امادة هلاب رئيش'للوزراء ووزير الثقافة والاعلام مكلفان بتنفيل احكام هذا القانون  .‏ . 


[ 


اجتمعت الا-جنة القانونية مجلس الاعيانبنصابها 
القانوني بتاريخ ؟/*/ “191 برئاسة مقرر اللجنة 
سعادة السيد احمد اتخليل والاعضاء معالي السيد 
عبدالرحمن خليفه » ومعالي السيد علي الحنداوي » 
ومعال يالسيد صالح المعشرء ومعالي المسيدانطو نعطالله 
ومعالي السيد ادمون روك وعطوفة السيد عبد الله الل 
وسكرثير اللجنة السيد ناظم مرزوق . وقد حضر 
الاجتماع بناء علىدعوة من الاجنةمعالي وزير السباحة 
والاثار السيد غالب بركات . 


)١(‏ نظرت اللجنة فيمشروعالقانونالمعدل لةانون 
اللقل على الطرق لسنة 141/1 الخال اليبامنة.لدولة 
رئيس المجلس وبعد دراسته ومناقشته والاستاع الى 
وجهات نظر معاليوزيرالسياحة والآثار حوله قررت 
توصية المجلس الكريم باموافقة عليه بالصيغة الثيورد 
فيها من الحكومة ورفض جميع التعديلاث الي 


(؟)ثم اعادت اللجنة النظر في قرارها النسابق رقم 


. 7) المؤرخ في 9,/ 1417/9 المتعلق بالقانون 


: الموقت رقم ( ٠‏ )لسنه 145 قانون تصديق اتفاق 
. الامعياز بين حكومة المملكة الاردنية الحاهية وشرزكة 


النقليات السياحية الاردئية المباهية المحدودة وا المعادة 


١ . ” -‏ الى اللجنة من قبل: مجلس الْكريم لدراستهفن جديد 


١‏ مع المسؤولين. وبعد ان استعرضنت اللجنة امناقشة 


. التي دارت حول هذا القا 


:.. ::واسشمعث الى وجهاث نظن 


ون :في مجلس" الاعيان 





ا 
أدخلها مجلس النواب ا للوقر عليه , 


ليزي الس اجةولاقات :| 18 ر . 


تجلس الاعيان 0-7 


بشأنه . قررت توصية اللباس الكريم بالموافقة عايه 
بالصبغة الفي ورد فيرا من مجلس النواب الموقر والغاء 
قرارها السابق . 


وتوصي الاجنة المولس الكر يم بالموافقة على | 

قرارها . 
اللجنة القانوزية 

السيد العين عيرزا 

الحكوءة التقسانون تتصصد فيه اعطاء الو كلاء 
السياحيين في هذا البلد اعطاؤهم حق فتح مكاتب 
تكسيات للأجرة أو بمعتى آآخر حصر العمل السياحي 
في فثة معينة في البلسد وهذا ياحق الاذى والضرر 
لفريق من المواطنين وهم أصحاب التكسيات في 
البلد . أصحاب التكسيات في هذا البلد يقومون 
بالواجبات المثرتبة عيبم للدولة من شراء السيارات 
سبعر غالي. ومن دفع الرسوم » كان في اقتراح 
وشكوىمن أصحاب التكسيات يطلبون من امكو مة 
اعطاؤهم الحق في أن يشاركوا في العمل السياحي 
بتخصيص بعض السياراث لهم في مكاتبهم للمساعدة 
في العمل السياحي ٠١‏ الآن أصبح محصور العمل 
السياحي في تكسيات معينة نخاصة ولهذا السبب أنا 
أقترح فيا اذا كانت اللجنة تؤخر البحث لاستدعاء 
أصجاب الشكوى والبحث معهم من ناحية ومن 
لاحية أخسرى هذا العمل يجوز أن يضر من ناحية 
أمنية فهل استفسرت النجنة :... 1 0000© 


السيد اللقرر- 





: أي نعم الوزير موجود وسطيع أن شرح‎ ١ 
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السيد وزيرالسياحة والآثار 

دولة ألر ئيس 

تعليةأعلى ما تفضل به العين احترم وصفي باشاء 
القانو نكا ورد من المتكومة لا بمنع أصحاب مكاتب 
التكسيات من اقتناء سيارات مخاصة للتأجير كما يطلب 
ولا يحصر العمل في هذا النوع من النشاط فيمكاتب 
السياحة والسفر والحكومة اذ تشكر اللجنة القانولية 
خلس الاعيان على «.وافقتهسا على اشر ورع لترجو 
ولاغراض تنظيمية الموافقة على بند جديد أو فقرة 
الى المادة (؟) من مشر وع القانون بحيث تبقى ج-- 

١ .‏ تتحدد الامور المتعلقة بكيفية تأجير السيارات 

السياحية وكل ما يتعلق بشروط افتئائها بنظام خاص 
يصدر استنادا لهذا القاثون 5٠‏ ” 1 


... المقصود من هله الفقرة.أن تأععل بعين الاعتبار 


الملانغظات التي تفضل ببا معالي العين المحترم . 





لصم ممسصصص سس ل ا 


السيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 


ومجلس النواب يوافق عليه ! 
اد.يد المقرر 

اذن أقتررح أن تنظم ما قاله الاخ في كيفية 
الاجرة يعملوها بنظسام بدلا من القانون » يعاد الى 
مجلس النواب لهذا الفرض . 
السيد الر ئيس 

اذن هل يوافق المملس على هذا الاقتراح ؟ 


الجميع : موافقون . 
السيد الر ئيس 

. اذ مشروع القانون المعدل لقانون التقل على 
الطرق مع التعديل هل يوافق. المجلس عليه ؟ 
الججميدع : موافقون. 

« وفيا بل نص المشروعكنا وافق المجلس عليه 
ونالضيغة التي سيعاد فيها الى مجلس النواب الموقر ؛ : 





ب 


9 
إ 


[ 
ئ 
ا 


اططل مر وكم ]د ”بيس كم معمر وري يعكيم م كه بوتي صمي جرو سم ٠‏ 


واو صرح 2ع م فكلا 


مجلس الاعيان 1 


انظر قر ار اللجنة القانونية رقم ( 9 ) المؤرخ في 195/م/ ١و1‏ البند ١‏ ) . 


ع لوه سيا 
منج ١‏ لوكا ا دم 








تعدل الفقرة )١5(‏ من القانون الاصلي حسها عدلت بالمادة (1/ب) من القانون ا 
رقم (/9*) لسنة 1958 باعتبار م! ورد فيها بند ( أ ) واضافة البئود الثالية اليها : - 


ري رغ 


ب) السيارات السراحية ‏ الدميارة الصالون المعدة لاغراض سباءحية فقط مقابل اجر . 
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ِ 1-0 ف ع “م ل 5 
لع ا 0 
ل ه < 53 | يذه | أ م ع ةا 
: م جح دم أن 580 ننم 
5 © 7 1 0 3 ب 
5 2 25 ا 0 3 3- 
ل 6 ل ا 
0 اا رغ عض سر 8ع -” 
| 58خ 512285 غؤوف 
ٍُ غ2 1م52 6 ظ 2 © كعم 
٠,‏ 2 كك كلض 9 1 2 لام ّ 
6 11 ظييدة 





و لبو 
وج ب 





مر م 0 


مربت مسرم 0# 


موركمل مر 


أكق كود | طيود عو يقنم مزه سرام صعه 
د 


بتك حرو م جو نه ماق موز | : 
ا ف اا ال لك[ 
كيم ( اسم كر رتت مسححي © ررم كتسم) معدن 


اكليف ادساف 
ييز و كزيرة رجز و صم | 
7ك رتسم 6 وله روصرص سين بأو ©[ 7 


كمسر رتس ( إلى ل 


هم جور قرصوعه وعرة فوسو عز عب وميم | . 


صو مدر إت 












ره 
| مكوص ربد صو كسمن موصو لوصير ونج م : 


امكل 
دمعو 7 ران ) وكوي صم | 











الجلسة الثانية من الدورة الاسغنائية الاولى للدورة العادية الثافية 14 ايار ١91/9‏ 
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لعانات نت 


93 
ووقي رضم 
العا ةا -_- 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم ؛ المؤرخ في 75/ 1910/1/8 
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و ومن قر بكس 7 


- 


عقي يزو سدور ؟ 





نقلي 








1 للادة 4 + 






مجلس الاعيان 14 


الاسياب الموجبة 


لا كان الاردن يعمل على تطوير وتنشيط السياحة بالنسبة لاهي:,اكسناءة نؤمن دخلا ممتازا فقد وجاء. من 
الضر وري ايجاد التسهيلات اللازمة الفي تتطلببا هذه الصناءة ومئها السماح للشر كات السياحية ا محليسة بتسيير 
سيارات خاصة تمتلكها تلك الشركات بالنظر لاهمية توفر مثل هذه السيارات ٠‏ وقد وجد ان قيق ذلك *ن 
الناحية القانونية يحتاج الى ادخخال هذا التعديل على قانون النقل على الطرق . 
م 
مسروع 
قانود رقم ( السنة ؟/ا1١1‏ 


قانون معدل لقانون النقل على الطرق 


للادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسئة 147/5 ) ويقرأ مع القانون رقم 
5 لسنه 1464 المشار اليه فيما يلي بالقازرت الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحسد 
ويعمل به من ناريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

الادة ! - تعدل الفقرة ( "18 ) من المادة (؟ ) من القانون الاصلي حسب ما عدلت بالمادة (؟/ب ) مسن 
القانون رقم ( /50؛) لسئة 1114 باعتيار ما ورد فيها بند (]) واضافة البند ( ب ) التالي اليها: 
( نب  )‏ السيار ة السياحية ‏ السيارة الصالون المعدة لاستعمال السباح مقابل اجر . 


ُ تمد الأمور عق يكيف تأر اليارات اياي وك ما يق بشروط ال بنظام 
٠ .‏ . بخاص يصدر استنادا لاحكام هذا القانون . 


اللادة *اات تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 14 ) من الفاثون الاصلي حنسبما عدلت بالمسادة 18 0 م 
القانون رقم ( ب" ) لسنة 1958 بإضافة البند التالي اليها حت رقم ( 14 ) . 
)14(١ ٠‏ لوحات السيارات الببياحية عه يفن نمه عر بع لامي احرف ْ 
والارقام سوداء.. : : ا 78 
تعدل المادة لفل 7 ل القانون لال . حا .عدلت بلمادة 0 ( ان 6 10 سيار : ١‏ 


506 ا 











يدف اسخلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى الدورة العادية الثانية 1١4‏ ايار 191/7 
( ج22 
اسيك المرر: 
قرارر قم(١١)‏ 





اجتمعت اللجنة القانوئية مجلس الاعيان بنصابها القانوني بتاريخ 4/"/ برئاسة مقر ر اللجنة سعادة 
السيد احمد اللطيل وحضور كل من الاعضاء معالي السيد عبد الر حمن خليفه ومعالي السيد علي الهنداوي» ومعالي 
السيد صالح المعشر » ومعالي السيد انطون عطا الله » ومعالي الميد ادمون روك » وعطوفة السيد عبد الله التل ؛ 
وسكر تير اللجنة السيد ناظم مرزوق ٠‏ 
ونظرت اللجنة في مشاريع القوانين امحالة عليبا من قبل دولة رئيس مجاس الاعيان وبعد دراستها وتدقيقها 
قر رت اللجئة توصبة المجلس الكريم بما بلي :- 
١‏ ) الموافقة على مشر وع قائون الاحوال المدنية لسنة 191/8 بالصيغة التي ورد فيها من مجلس الثواب الموقر . 
؟ ) تأبيد قرار مجلس النواب الموقر المنضمن رفض مشروع قانون انجاري العامة لسنة :1817 بسبب أن 
اغملس: قد اجاز قائون الجاري العامة في منطقة امائة العاصمة وقانون الجاري العامة في منطقة اربد » كسا 
. ان البلديات الاخررى قد تعمل على:اصدار مشاريع ممائلة لكل منها . 
م ) اعادت اللجنة النظر في الفقرة ( " ) من قرارها رقمه(5) الصادر بتاريخ ١4‏ //910/0! حول التعديل 
: الذي ,اجر نه على القائرن المؤقت ت رقم (1ه ) لسنة 191/3 المعدل لقانون ااري العامة في منطقة امانبة 
ش العاصمة وتررت توصية المجلس الارتعاضة عن حلف عبارة ( خارجها ) الؤاردة في السظر الثاني من البئك 
(1 ) من الفقرة (1) من للادة (م) المعدلة والموافقة على وضع العبارة التالية مكانها وهي  :‏ 
00-7 (واية منطقة عر ارجهايحدها مجلس الوزراءبنتسيب من مجلس الملطة ) وتومي الجنة لهاس 
0 ا ات 
اللجنة القاثو نية 











ا ةا 


مجس الاعيان 541 
قانون رقم ١‏ )لسنة 1918 1 


قانون الاحوال المدنية 


تعاريف 

المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون الا-دوال المدنية لسئة 141/8 ) ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ 
نشره بابدريدة الرسمية . 

المادة * - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القريئة على خلاف ذلك : 
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية 


الدائرة : دائرة الادوال المدئية المؤسسة بموجب هذا القانون . 

الوزير : وزير الداشخلية 

المدير : مدير دائرة الاحوال المدئية 

امين السجل المدني: الموظف الممؤول عن اعمال الاحوال المدنية في دائرة اختصاصه . 
المكتب : مكتب السجل ال مدني 


السجل المدني : سجل الاساس الذي تسجل فيه الاسر وواقعات الاحوال المدئية أكل اردني 
استنادا الى الوثائق القبوتية . 
سجل الواقعات : السجل الذي تدون فيه واقعات الادوال المدنية . 


التبليغ : الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند -حدوث اية ولادة أو وفاة . 
الواقعة ‏ . : .كل حادثة احوال مدنية من ولادة أو زواج او طلاق او وناة وما يتفرع عنها 

. «الاخبار. - . : الوثبقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث اية ولادة أو وفاة . 
البيان : كل يبان يخرره امين السجل بالواقعة لقلا غن سججل :الواقعات لترسل الى 

امين سجل آخخر , ش 

ألوثيقة كل مسثلد يقبت أو يؤيد طلبا من الطلياث ٠‏ للقدءة في شأن الاجوال الدلية . 
صورة اليد ' : وثيقة تعلى عن قبود الاحوال الدنية . ١‏ 

ا ٠.‏ لفل الاك . 0 

0 00 احكام عام : 0 


المادة #. 0 حِ اقائر 0 ل ف الماثية: دائرة 

وترتبط بوزير الداغلية . 0 
بتاسد 5-7 'اقسام .هذه الدائوة: 'والمكائب. ألابنة بها وفائرة اسان انها ' بقرار ان الدي؟ 0 
١‏ .يلت في :كل عمافظة. ولواة إقهناة'وناحية يكت او اكز ويموز' امير ان يني 75 
٠.‏ في باط ري فاضت اطي لل 010 . 3 0 1 









جره مية ل و جم نهنا اترن نَْ و إتاط 0 تفيل 5 . 
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المادة 4 -- تختص المكاتب : - 
0 أ بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وقيد االواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها 
| والبطاقات الشخصية ودفائر العائلة وفق احكام هذا القانون . 
ب - يبيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق هم اذا كان احد 
طرفي الواقعة من الازدنيين واصدار الشهادة المتعلقة بالواقعة . 
المادة ه - يعين لكل مكتبامين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العهلل وتنفرذه في دائرة 
اختصاصه وينوب مساعده عنه في حالة غيابه . 
المادة * - يعد في كل مكتب : 
أ السجل المدني : اساس اثبات الخالة المدئية وتدون فيه جميع المعاومات والوقائع و تخصيصس 
فيه صفحة ة لكل أسرة اردنية ولا يجري على هذا السجل اي شاب او كشط 
او تريف او تغبير او تبديل الا وفق احكام هذا القاون . 
ب - سجل لقيد كل واقعة من واقعات الا<وال المدنية المدرجة في المادة الرابعة . 
ج # سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخخر لقيد دفاتر العائلة . 
د - اي سجل آثخر يقرره الملدير . 
المادة لا يحدد الوزير بتنسيب من المدير تماذج هله السجلات والبيانات اللي تدون فيها . 
المادة هم أ يفتح في الدائرة مكتبا يختص بقيد واقعات الاحوال المدئية والبطاقات الشخصية ودفاتر 
. العائلة للاردنيين المقيمين في اللدارج . 97 
1 ب- تحسك قنصليات المملكة دفائر لقيد التبليغات عن الوا اقعات وطلبات الحصول على البطاقات 
1 و ودفائر العائلة وترسلها الى المكت الختص قي ااه لقيدها واصدار النطاقات الشخصية 
أ ' ٠‏ ودفاتر العائلة والشهادات الأخرق 
للاذة و © كل تسجيل اواقعة حدثت لاي أردني ف دولة أجنبية يعتر صحيساً اذا تم وفقا لاحكام قوانين 
“تلك الدولة بشزط:ألا.يتعارضن مع قوانين. المملكة وعلى الاردني المونجود في الخارج أن يبلغ قنصل 
المملكة او الذائرة في خا علدم جرد فنصلية عن كل وإقعة بذ مذ في لويد طب للاجراءات 
"0٠:‏ > المتضوص عليها .: 
3 لا يجو :تقل السجلات” المبينة في لمادة. 90 من مكانب السجل ويتبر ما تحتويه 8 هذه السجلات من 
0 ثيالاث مرية, : 
0 قاذ (اصدرت سلطة قضائية و أملظة نحفبق قرازا الاطلخ أعليها أو بشخصها” وجب ان ينتقل 
٠‏ القاضي الباق المذعن العام للاطلام ز أن خرن الاطلج) د الفحص في المكتبالمحفو ظبه:السجلات, 
٠. ٍ‏ كل شخ ض لاييحص ل عل صن رةالاص عن افد والوثائق المتعلقةبهأو بأصو إلذاو بغر وعدأو بازواجه. 
وتات اام يلب صيرة من اي ادي ويجو افا له مود لير من تقدم ذكرهم 
” اذااشت المدي, أو هن يفوضه أن له مضلححة فيها.. 5 : 
ٍ اليسجلابت: 5 د 0 بياناث در 8 انم 






















يد 2 
1 
0 


























عنها 





السجلات 


حجة انا يغبت عكسها ١‏ 


فية. المت: 0 غير احكوميقت ٠‏ 






الماذة 10 1 الاشخاص المكافون بالتبليغ عن 


9 3 دم 00 





بس الاعيان امف 





لمادة 1 لايجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل ابة واقعة او يباشر اي عل سن أعاقا 
اذا كان الأمر متعلقا به او يزوجته او اقاربه أو اصهاره حى الدرجة الرابعة ٠ ٠‏ رفي هذه الحااة 
يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب . 

المادة ١4‏ يجب على أمين السجل او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مماشرة ٠‏ 
وعليهم تسجيل كل واقعة قبدت في سجلات الواقعات او تلقوا دانا عاها ف في السجل أأدني شلال 
ثلاثة ايام من تاريخ قبدها او من تاريخ وصول البيان اللناص , بها ء وعليهم ارسال بيان ل اللكتب 
المختص خلال المدة ذاتبا بالواقعات الي قيدت بسجلامهم اذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس 
من اختصاصهم . ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيافات الوارد ذكرها في المادة (3) . 

المادة ١6‏ . اذا رفض امين السجل تسجيل اية واقعة » عليه ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة عسبية خلال 
سبعة ايام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلن به صاحب الشأن يكتاب ( بالبريد المسجل ) خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر اليه . 
وفي حالة رفض القيد » يحق لصاحب الشأن ان يرع الامر الى محكمة العدل العليا . 


الفصل الثاني 
الواليد 
المادة 15 يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي حدثت الواقعة بداثرته خلال ثلاثين يوما هن اريس 
حدوتها » وأذا لم يكن في الجهة الي حدثت نت فيها الولادة مكتب ٠‏ يكون التبليغ الى المختار الذي 
عليه ان يبلغ المكتب التايع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالواقعة » وتضاعف هله المدة 
في حالة حدوث الولادة خارج حدود المملكة ء ويكون التبايغ في جمسع الحالات على اللسوذج 
امعد هله ألغاية , 
غن الولادة هم :. 
١ 0‏ - والد اللفل اذا كان ححاضمرا ٠‏ 0 
؟ س من تفي رالولأدفمنالاقارب الذكور ابالغين متهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود .. 
+ مزيقطزيع الو 2 0 واحد من ا نينا 3 ر اا الاناث, 


يات للشار.. 0 0 
لد مديرق الموسساتا كالمستشفيات و وذؤد ارلاة والشوون والاجر 8 وغيرهاء 


3 م ٠‏ :عن الولادات اللي تقع فيها:: . 
2 1 - لا يقبل لايخ ير لكين »ولاق مسؤلة بيع على جد من ات لقي 5 








سن 
حال جرد فيه من نات ني لسبفها في الثرئيب .. 
7 لحرا على الطبيب أو غيره من المرخض 7 .بالتوليد اخطارٌ ٍ المكتب الي | 
ينث الوا رأقبة فبي. اخاثرئله خملل اسبوع اخ لمن الحدوكا 0 ذلك لا يكفي ورود هلا : 
1 لائيات 0 اقنة ف 2 الما ها 
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المادة 18 يحب ان يشتمل التبليغ على البيانات الآنية : 
١‏ - يوم الولادة وتاريمها ودقيقتها وساعتها ومحلها . 
؟ ‏ جنس الطفل ( ذكر او انى ) واسمه وفصيلة دمه . 
اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديائتهما ول اقامتهما . ومهنتهما وعكان قيدهما 
اذا كان معاوما المبلغ . 
- فيحالة ولادة توأمان او اكثر يعد لكل منهم تبليغ على حده . 
ه ‏ اية بيانات اخرى يصدر يبا قرار من المدير . 
المادة ١9‏ أ - على امين السجل بعد قيد الواقعة » تحرير شهادة الولادة على النموذج المعد لذاك . 
ب - تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة 14 وتسلم الى احد افراد اسرة المولود 
من البالغين بعد التحقق من شخصيته . ءٍ 
المادة ٠١‏ اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادئه » فيجب التبليغ عن ولادئه ثم وفاته اما اذا ولد ميتا بعد 
الشهر السادس. من _الحمل » فيكون التبليغ مقصورا على وفاته » وتعامل حالة وفاة التوائم 3 
وردفي الفقرة الرابعة من المادة 14 . 
المادة ١؟‏ اذا حصلت ولادة اثناء السفر في الخارج وجب التبليغ عنها الى قنصل المملكة في اللحهة الي يقصدها 
| المسافر او الى مكتب السجل المختص طبقاً للمادتين ( 8 و15 ) . 
21 لمادة 1177 ا كل من وجد طفلا حديث الولادة » عليه ان يسلمه في المدن الي م ركز الشرطة » وفي القرى 
1 :07 002 الى تار القريةاالي لايوجد فيها مركز الشزطة » مع ما يجده عليه من ملابس ؤاشياء اعرى 
0200 وان يبين الزمان والمكان والظروف لي وجد فيها . 
ب عل الشرطة او المختار أن ينظم عضرا بالواقعة يبين فيه عمر المولود حسب ظاهر حاله 
٠.‏ . والغلامات الفارقة فيه ؛ وان يسلم المولود والمحضر إلى احدى المؤسمنات او الاشخاص الذين 
220202020 تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية ويتونجب على هلبه المؤسساث او الإشخاص ان ينظموا 
3 0020 0" تبليغ.ولامة ؤيرسلوه الى امين .السجل لتدوينه خلال المدة. القازونية بعد ان يسمى المولود 
8 :ووالديه باسماء ختلفة يختارها له على ان يدين المواود بدين الدولة . : 
اذا كان المواود غير شرع ».لايل كر اسم الاب أوالام او كليهما.معا في نجل الولادة » ( الابناء 








مجلسى الاعبان 184 
المادة ه؟ ‏ استثناء من احكام المواد السابقةكء لايدوز لامين السجل ذ كر اسم الوالد او الوالدة او كليهما 
معا وان طلب اليه ذلك في الحالات الآنية : 
أ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذ كر اسمائهما . 
ب - اذا كانت الوالدة متزوجة وكان الموأود من غير زوجها ١‏ فلا يل كر اسمها . 


الفصل الثالث 
الزواج والطلاقف 
المادة ؟ 1 - على السلطات المختصة بتنظيم عقود الزواج ؛ اوشهادات الطلاق أن تثبت عليها رقمدفتر 
العائلة او بطاقة الزوج الشخصية وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت ؛ وان تقدم 
خلال ثلاثين يوما اربع نسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي حدئت الواقعة بدائرته . 
ب على امين السجل ان يقيد العقود والشهادات ني السجل الحاص بعد نختمها او التأشير عليها 
برقم القيد » وان يحنفظ بنسخة من كل عقد او شهادة . 
المادة /ا؟ ‏ عل اقلام الكتاب بالمحاكم المختصة ان يبلغوا المكتب الكائن بدائرة اختصاصها على النموذفج 
. المعد لذلك با يصدر من احكام نبائية بالزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق : او اثبات النسب » 
وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك , 
المادة ١4‏ - يقوم امين السجل بعد قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير على سجل الزوجين 
١‏ او المطلقين او احدهما اذا كانا مسجلين لليه غ اما اذا كانا مسجلين لدى امين سجل آخر 
.عليه ان يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر على السجل المدني الماص بكل منهما . 
؟ ‏ على امين السجل أن يصدر الشهادات الخاصة بالزواج والطلاق على ان تسام نسخة لسكل 
من الروجين او المطلقين . 
الفصل الرابع 
ش الوفيات ٠‏ 
المادة 8؟ 1 - يجري التبليغ عن الوفيات الى المكتب في الحهة اللي حدثئت فيها الوفاة او الى النخار في 
غيرها من الحهات الي لايوجد فيها مكتب وذاك شلال اربع وعشرين ساعة من -حدوث 
الود فاة او ثبوتها مصدوياً ببطاقة المدوفي أن وجدت او باقرار من المبلغ بعدم وجودها , 
ب .على المختار اابلاخ الكت المختص خلال خخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه يالوفاة ٠‏ 
ع دلولا لررغار زوع فلي لح ا ا لي 
0 م مرخ :يقلن في مسبكن وابحذاجم :المدوفي' من الإنخاض البالثين اكور لم 00 : 


1 0 5 الاشخاشن المكلفزن بالتبليغ عن الوفاة هم : س. ١ ٠‏ 
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4 - المختار , 
ه - للطبيب المكلف بائيات الوفاة . 
+ - صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادار ته اذا حدثت الوفاة في مستشفى اومحل 
معد للتمريض او ماجأ او فندق او مدرسة او سجن أو اي محل آلثدر . 
ب - ولاتقع مسؤولية التبايغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات الي 
تسبقها في الترتيب . 
المادة  *"1‏ يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الآنية : 
١‏ - يو الوفاة وتاريخها وساعتها ومكاتما . 
ساسم الذوفي وجنسه ( ذكر أو ابى) وجنسيته وديانته ومهنته . 
# ل عمر المدوفي ومكان وتاريخ ولادته ومكان اقامته . 
1 اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفاً للمبلغ . 
0 مكان قيد المتوفي اذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت . 
+ - سيب الوفاة , 
اية بيانات اخرى يصدر بها قرار المدير . 
المادة 59 يجب على أمين السجل تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى طالبها بعد 
التحقق من شخصيته . 
المادة > “ام ضعباط وافراد الّوات المسلحة والامن العام 500 العامة والدفاع المدني والمتطوعين داخل 
.اراضي المملكة او خارجها 2 -تفوم وزارة الدفاع 1 لات 
في المكتب المختص . 
المادة ا اذا نفل حكم الاعدام بشخص » فعلى النائتٍ العام او مساعده ان ينظم تبليغا بالوفاة ويرسله سله خلال 
0 00 العشرين مما ساعة الى 0 السجل المختص لتدويئها : 


.لقصل القابسن” 0 
الصحيح قبود الامو ال الدنية. ْ 











03 3 000 3 ل ل شخخص أردلي تي 


1 1 ا ننري هذا ا الاملات. 


جمس الاعيان 1 


!ا حبست لمن افج الس الاضا وزرفم عليها بعد موافقة 
وعضوية امين السجل ومساعده . 


+ يجوز تقديم طلبات التصحيح 
قبل اي شخص له مصلحة بهذا التصحيح . 












فقة أجنة هوأغة بر ثاسة ال المفتشرن 


من المدعي العام او امين السجل بالاضافة أوظفتوءا او عن 


المادة 5 تقدم طلبات تصحيح قود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة أمام اللجنة المختصة 
بمحل القيد . 
المادة 8 أ اذا حصل التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية وقبل نماية السنة الاولم هن تاريخ 
الواقعة » يسجل امين السجل الواقعة في سجلاته بعد اجراء التمحريات الصحية والادارية 
لاثبات ذلك . 
ب - ولا تقيد الولادات والوفيات الي بلغ عنها بعد نباية سنة من تاريخ الولادة او الوفاة في 
السجلات المخصصة لذلك الا بناء على قرار من اللجنة المنصوصى عليها في المادة 78 . 


المادة م تشكل في مركز كل محافظة لجنة من : 


رئيس محكمة البداية رئيسا 
مدير صحة المحافظة عضوا 
مندوب عن مديرية الادوال المدنية عفضوا 


وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحبح قود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي 
السجل المدني وفي طلبات قود الولادة والوفاة المخصوص عليها في المادة (/ا"9) ولعديك الاججراءات 


اللياصة بتقديم هذه الطلبات والفضل فيها. 


فصل السادس 
تمل القييد 
المادة 8 م قيدالشخص في للكنب الذي يقيم ذ دائرته او للكتب الذي يختاره ٠»‏ . 
المادة 4ت لكل وب امسرة المق في تقل قيده من سجهة الى أخرى بعد اداه الرصم المقود .. 


افمل الاق ا 
في اماق الشبخصية وداتر العئلة 
تزيد نه جل ننة عشر عام إن بتحصل من المكتب لني يقيم 3 
يفره عل عاق شنعية يون دهم حزن دابا عثرة امول مهاد مرا 1 


لا 0 
ول الأمن: ع يجوز «الليز الغأملاث لمر ل عل بان 0 








الحيدية 0 
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ج- اذا اصبح الاردني رب أسرة وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصيةللمكتب خلال ثلاثين 
يوما للحصول على دفتر عائلته . 
د - يجوز للمقيمين من غير الاردئيين ان يحصاواعلى بطاقة ث 
متزوجا وذلك بعد موافقة السلطات المختصة . 
المادة 419 يحدد بقرار يصدره المدير شكل البطاقة اقة الشخصية ودفير العائلة للاردنيين وللمقيمين من غيرهم 
والبيانات الواجب اثباتها فيها . 
المادة 4# أ يحدد المدير بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة 
وتجددهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات الي تتبع لالحصول على 
كل منهما . 
ب - يعفى الطالب من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج . 
ج - يعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة بعد قيده بالسجلات من الوثائق 
الي تسري عليها أحكام المادة ( ٠١‏ ). 
المادة 4 - مدة صلااحية البطاقة او الدفتر عشر سنوات هن تاريخ صدورها يجب على حامل البطاقة او الدقير 
استبدالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التهاء مدتبا . 
المادة 4 على صاحب البطاقة قة أو الدفتر أن يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته يكل ما يطرأ من تغيير على 
00 ابياثات الوازدة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله . 

















شخصية او دفر إعائلة اذا كان 


المادة تقدم طلبات الممصول على البعلاقة أو الدفة ر اواستبداها أو استتخراج بدل مفقود و تالف بالنسبة 
. الى الاردنيين اللقيمين في اللحارج الى قنصصليات المملكة أو الى الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية . 
٠‏ المادة /ا4 - على صاحب البطاقة او الدفتر في خالة الفقدان او التلف بأن يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرتمتلال 
تحممة عشر يوبا م تاريخ الفقدان او الث وعليه ان يطلب بطاقسة 
1 ا والاجراءات القررة.. 0 00 ١‏ 
: الادة 4 1 تعتور! البطاقة 1 لين 0 'صنحة" البيالات” الوأردة فيها ولايجوز الجهات اليكو مية 
, او غنرها | الأمتتاع عن اغتمادها في اثبات شخصية صاحبها . : 
0-2 لانمو لاي سلطة او مس ة رسمية كانث او رس اعبار بطاقات اثبات الشخصية 


0 ينا لنماذج 








"من ادن لامر أو 7 كات 0 ياتا 


إوننايت أو ا 0 يسهددرا 


00 1 المادة )يقب كل م بالف حك 


7 اللادة هات 


3 5 8 


مجلس الاعيان 14 


او يستبةوا في خدمتهم احدا بصفته موظفاً أو «ستخدماً و طاليا الا اذا سان حادملا 1 اعلاقة 
الشخصية او دفتر العائلة المنصوص عليها في المادة (41) . 

المادة ١ه‏ على عديري الفنادق أو ماعاثلها من الاما كن امفروشة المعدة لابواء الجمهور ١‏ ان يثرتوا ل مجلاتهم 
البيانات الموضحة في بطاقة او دفتر كل من يتزل في تلاك الاماكن , 





الفصل الثامن 
العوبات 
المادة اهاي موظف من موظفي الدائرة زورأ و كشط او غير اوحذفاو بدل او تلاعب عن قصد أو تعود 
في السجل المدني اوسجلات الواقعات او الشهادات الي تصدرها هله الدائرة او 07 بها قُِ داغعل 
المملكة وخارجها » يعاقب في الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لانزيد على خمس سنوات . 


المادة «ه ‏ كل من : 
أ - زور بطاقة شخصية ة او دفتر عائلة » واتيشهادة صادرة عن الدائرة او مكائرها في داخل 
المملكة وخخارجها . 
نس وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير شروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك 
1 البطاقة او الدفتر بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذية . 
ج - اعطى تلك البطاقة او الدفتر الى شخص آندر ليستعملها . 
اتلف بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة او ادعى بفقدان احدهما عن قصد . 
م - قدم بيائات كاذبة او إدعاءات كاذبة سواء في داخخل المملكة او خخارجها بقصد الحصول 
عل بطاقة شخصية أو دفتر عائلة لنفسه او أشخص آخحر أو وقم شهادةكاذبة لطالب الحصول 
: على البطاقة او دفتر العائلة . 
و- - وقع عن آخر على البيانات الي تقدم لامين السجل بقصد الغ او اتحال صفة الغير . 
ْ يعاقب. بالحنس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتتجاوز الثلاثة سذوات او بغراءة لاتقل عن 
ماثة دبناز:ولاتتجاوز خخمشماية دينار او بكلنا المقوبتين مما , 3 
ادير الادوال المدئية فرضس كفالة مصدقة لدى كاتب العدل على كل دن يطلب يدل 
تالف لبطاقتهاو دفتر عائلة لاول.مرة بمبلغ لابقل عن لحوسة وعشريز دارا ولا 


مفقود أو 
أو 7 العائلة للمرة الثانية لايضرف له بطاقة 0 


ّ يزيد على ماثة دينار .اذا فقد البطاقة 
قبل دفع ب 'بدل الكفالة . : 2 
امادة 10 4 ابسن من هر ف ثلآلة اشبور 3 را لاتقل عن 


خخنسة عشر ديار ولاتزيد على اللمبسين ديثراً . 
بي ل ان ةليللا 10:18:40 ةلقل ع سن وعشرون 





0 حرا وان يداغ م فيا . 



















































نأك الجاسة الثانية من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثانية 14 ايأر 141/1 
ل ا اي 





المادة *ه - كل عخالفة اخدرى لاحكام هذا القاذون ولم برد نص عليها يعاقب مرتكبها بغراءة لاتقل عن 
عشرة دنائهر ولاتزيد على خمسة وعشروت ديناراً . 

المادة لاه لاحق للمحكمة أن تستعمل الاسباب المخففة التقديرية عند فرض العقوبة المنصودى عليها في 
امياد ركف م2 4ه). 


الفصل التاسع 
الرسوم 

المادة ره - تستوقى الرسوم حسب الحدول المدرج ادناه : س 
بطاقة شخصية فلس 
دفتر عائلة ٠‏ قلس 
بدل تالف 1 فلس 
بدل مفقود فلس 
شهادة ميلاد 6 فلس 
شهادة زواج 9 فلس 
شهادة طلاق 5 ©66؟ فلس 
شهادة وفاه : 6 فلس 
صور القيد ايا “كان توعها ‏ , * 76 فلس 
صور التهانات 01 نوعها 6٠‏ فلس 

لا افصل العاشر ْ 





: 0 لإدة ]ا 64 0 لزنب 0 .علد فاذ عل ا القانون أن يتقدام الى لمكب ف يقيم. 5 ا او المكتب الذي 


0 يرغب التسخيلْ فيه بنيأنات عن الابدوال المدئية الخاصة بافراد ديه ته خلال المذاعرد وطبقاً التعليمات 
.قي يخددها المدير على ان لاتقل المدة عن نستة أشهر . 5 ء 
5-5 الؤززاء 'اضذار الالظمة “اللازمة لتقيل احكام القاون. 3 












م يكبي 
1 











ف السقيل. . وم هذا فاتي ارجيا! 


مجلس الاعيان الف 


بالاسه الجميع: موانقون 
السيد | حو 
اليد الرئيس ٠‏ وفيا يلي نص المشر وع كسا رففيه املس 
مشر وع قانون الجاري العامة لسئة ١91٠‏ هل | وبالصيغة الني سير فع فيها مر فوضاً الى مجلس الاعبان 
يوافق المجلمى على رفضه للاسباب التي ذكر تبااللجنة, الموقر ل 





الاسباب الموجبة 


ان حر كة الاعمار المتزايدة في المملكة قد خلقت عدة اوضاع جديدة تتطلب العناية والاهيام الكبير ينقبل 
استفحاها ومن اهم هذه الاوضاع للوضع الصحي العام في المسدن والبلديات الكبيرة والمتوسطة الحجم والناتج 
عن الاستمرار في استعمال الطرق القدعة في تصر يف مياه اجاري اذ تصرف الياه الى حفر امتصاصية بعضها 
مانع لتسر ب المياه مما يؤدي الى نضحها بشكل دوري يزعب المجاورين والى اسالتها في الشوارع احيانا ؛ والبعض 
الأشعر من هله الحفر بيقع ضمن طبقات صخر ية متشققة مما يؤدي الى نسر ب مياه اجاري ي الى المياه الجوفية 
وتلويها. وقد ادت زيادة كثافة السكان في المدن والبلديات الى تضخمهذه المشكلة بحيث اشبعت طبقاتالارض 
بالمياه الملوئة واصبح معظم مصادر امياه الحوفية التي يقب عنها داخل الحدود البلدية في المسدة الاخبرة ملوث 
بشكل يمجعلها غير صاءلة للاستعمال اطلاقا . 
بالنظر لما سلف ارتأت هذه الوزارة اعطاء مشاريع شبكات الثجاري اولوية متقدمة ني المشاريع لني تطالب 
تتفيلها في البلديات الكبيرة وخاصة في اربد والزرقاء والملط وكخطوة اولى في هذا الاك وفك ل يم 
الوزارة بالتشاور مع قاضي التشريع في وزارة العدل ل القاتؤن موضوع البحث وذلك لتنظم شؤون اهاري 
ببحيث ب 
. 0000 
0 تنفيذ المشاريع بشكل اقتصادي ومئاسب في البلدية الواحدة . 


١ 

قن 
ادال أختيار المواقع جمعات التصفية بحيث لا نخلق مكاره صحية او جمالية . 

3 


٠‏ ضبط الاقتصاديات العامة للمشازيع ميث بمكن دمج شبكات البلديات المتقاربة في مشاريم مشر كةمراعاة 





للتوفير والفعالية . 
٠‏ ضبط تصريف الفضلات الصناعية النائجة عن الصئاعات القائمة واللوقعة حيث لا تسب مكازه صححية , 
03 ا ا ةا 0 1 
. كاهل المستفيد . : 
.ا ٠‏ حماية مصادر لمياه الجوفية رطب قلونث لي بعل لامعا للاسنمالً اجرب 0 
( 00 : 
0 00 وف الإقتضادية اين مان امي تنا لفك 


9-6 لد وضع الثقان ن للدكر ا‎ ٠ ٠ 
وضع لو ل زوج قر امد اع عزنا للاقاة لبت ل‎ 






































لكا 





- ١ المادة‎ 


المادة * - 


اصطلاحات 
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| هت عم 





قانون رقم( ) لسنة ١41/٠١‏ 


3 
من ند 0 
الفصل الاول 
أيضاحات 
يسم ى هذا القاثون ( قانون المجاريالعامة لسنة ١91٠‏ ) ويعمل به منتاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية , 





يكون للالفاظ والعبارات الواردةفي هذاالقازون امعاني المخصصة لما ادناه الا اذا دلت القرينة 
على خلاف ذلك . 
الملكة : المملكة الاردئية الماشمية 
البوزارة : .وزارة الداخلية للشوون البلدية . والقروية 
ورور وزير الداخلية للشوون البلدية والقروية. او اي شخص 
آخر يفوض من قبله . 
الدائرة دائرة الاشغال والحدمات المندسية / قلع المياه والمجاري . 


اعمال المجاري ائعامة : ا 
اي مشروع: كامل. امنجاري :ينشأ لابنية تزيد عن .عشزة ويشمل ذلك لثليب والفاهشل ووحدات 


٠ 0‏ اتنفية.ونحطات. اللخ الع يواه الؤى 1 1 اراد انشاوه لخدمة البلدة 0 
2 ' إلتعلات البالنة ١‏ ' 


بلدة 9 لوت با بالامسال جلف 'الغايات والافراض مهما كان مصدرها 





2م 


000 السام 














يجدس الاعيان 14 
كد تيه 
الماسورة او القناة التي تكو زعادة مغلقة واعدت لتنساب فبها مياه المجارتي اوايفضلاتساللة اخرى. 
المجرى العام 
اي مجرى يكون جزعءا من اعمال المجاري العامة . 
المجرى الصيحي 
٠‏ الاسورة التي تتساب فيها الفضلات السائلة الصحية فقط . 
#رى الامطار 
الاثبوب الي تنساب فيها مياه جوفية أو سطحية او دياه امطار . 
المجرى الصناعى 
<< الماسورة الي تناب فبها النضلات السائلة الصناعية فقط . 
الجرى الواصل 


هو الحدز ء الذي يقام من قبل البلدة اومن تفوضه لاي بناءو يشمل منهل التفتيش ويكون متفرعا 
عن #رى متجه :و تقع حفرة ة التفتيش على مسافة مئر ونصف داخل سور المبى اذامكن . 
ماسورة البناء 1 

ماسورة خط التصريف الي تمتد مسافة مترونصف خارج ذلك اابناء . 
مجرى البناء 
ذلك الحزء من المجرى الذي بصل ماسورة البناء بالمجرى الواصل 
مجرى التصريف 4 
جميع مجاري اي ناه : 
#رى متجه 
هو المجرى ل يصب في جرعافرصي 


: أي المجرى الوؤاصل مضافا اليه مجرى. البناء 55 البناء . 


لغيه اخرارعب فاجرعا وبل واحد او اكثر:: 


جخرى فرعي © 


0 ويد م ماه موس مغر ايوس فول ني 





ا ا 





ونتسكرة ال أو ا ستكولة 





أي بيت بأو سوج ار اثغامات. منصوبة. لد 
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نذا 


لالس مسا ا 

















0 اي مصنع او مشغلاو مزرعة وما شابه ذلك تذرجمنه فضلات سائلة تعتبرمضرة وتشكل خطرا من 
الناحية الصحية او من اي ناحية اخرى ٠.‏ 
البللدة 
<< آي مديئة او قرية أو مجموعة ابنبة تزيد عن عشرة . 
السلطة المحلية 
اي سلطة فوضت من قبل البلدة ووافقت عليها الوزارة لتكون مسؤولة عن شوون المجاري . 





المنطقة المخدومة 
هي المنطقة الي تقرر المجموعة وتوافق الوزارة ان تخدمها بشبكة مجاري . 


هى الارض الي تعرد ملكيتها للافراد . 


الفصل الثاني 
تعليات اولية 









المادة 7 لا يشمل هذا القانون التمديداتداخلاي بناء او ماسورة البناءأ و تجرى البناء المنشأقمن قبل المالك. 

اللادة 4 ب في اي مكان يكنذن في وجب مغ حدوث مكار صحية ان المجدوعة تكون مام بتنفيسك 
اعمال انشاء المجاري العامة وصيانتها وتشغيلها 

.للادة ه - يود للبلدة حق تعنين حدود امنطقة المخدومة كما للوزارة الحق في الزام البلدة على يم مناطق 
اجزي او ابئية اخمرى اذا تبين للوزارة انفضلات تلك المناطق او الابنيةلا مك نالتخلص_منها 

















عتلفٍ اجزاء الشروع:.. : 
رم مه امس قل ري ل وف عافن ف سلا رك 
من ل وجهتيا ١‏ الاقتصادية والفنية مما تمديدها في مكان اخ ويعوض . امالك كوجب 





























. ” بظريقة إفضل فنيا واقتصاذيا 'من الضصم اكها اللبلدة. ابمق. 0 الإرثامج. الزمي المناسب لتنفيل . 





المادة 










بجلسي الاعيان 144 








حم مسصيمت مسا 








4 - على السلطات المختصة قبل الشروع بانشاء اي -جسر او طريق عام او سكة حديدية اللأكد عدا اذا 
كانت البلدة ترغب في مد نخط نابيب مجاري في ذلك الجسر أو الملريق او ااسكثة » وفي دسسله 
الحالة تقوم السلطة بتنفيذ العمل المطلوب على حساب البلدة , 

1٠‏ يجب أن يخضع تصريف اي فضلات اخرى خلاف الفضلات السائلة الصحية في المجرى العام الى 
موافقة الوزارة المسبقة . 

١‏ يخضع اختبار موقع محطة التنقية ومواقع تصريف المياه الناتجة عن محملة التنقية للتشاور المسيق مع 
سلطة المصادر الطبيعية وذلك منعا لاخطار تلويث المياه الجوفية والسعاحية . 


0 تخضغ درجة ومقدار التنقية للتشاور المسبق مم و زارة الصحة . 


الفصل الثالث 
أعمال المجاري العامة 


+ ليحر ارق وذ لزي او رجفي رع عر اليا ارتم بجاري قبل 
أذ موافقة الوزارة على التصاميم والتقارير المقدمة لذلك الغرض 

4 اي بناء يقع غسمن المنطقة المخدومة ويكون بحاجة الى التخلص من مياه المجاري ولا يوجد ليه 
طريقة فنية واقتصادية انخرى افضل للتتخلص من ذلك فان له الح كما للبلدة المق بالرامه بايصال 
بيته بالمجرى العام علما ان وجود محفرة امتصاصية للبناء لا يغني عن ذلك . 

اي بلدة تع بجانب بلدة اخخرى وتكون بحاجة الى مشروع مجاري ولا يوجد لديها طريقة فاية 
واقتصادية افضلمن التوصيل للبلدة المجاورة فان لها المق وتكون فازمة بايصال مجاريها بمجاري 
باد الاعرى ومن سحن الوزارة الرام ابلدان التجاورة بالتعاون في تفيل مشاريع جاري مشتركة ٠‏ 

15 - على مالك كل :عقا ان يقوم بصيائة وصلة مجر لاع له وني تكون متصلة بالجرى م : 


ة 97ل كل من يسيء استعمال المجاري العامة كادغال 3 غريا وضارة 0 على الشبكة او على 


محطة التثقية يعرض نفسه العقوية ٠.‏ 
لع ا 
من الفضلات المناعية أو لتصريف “كميات كبيرة من للياه وعملية تغيور يي 
فلات لاي:اعة كن خاضحة الف الرزارة لسيقة وعلى ااوزازة 
المجرلى العام ويقوم.صاخب الصناعة بالتوصيل الى تلك . . 
5 امل ع لكي . يا يحق للوزارة قبل افمذارماؤاققة ملب من ضاخب مصدر الفضلات. 
٠‏ المناعية السائلة اقيم بي تكرير . اؤلية توافق عليها'الوزازة لتخاص من المواد' الضصارة بمحطة ٠‏ 
0 .كما يجق لها. 5 هلا: 3 
د 0 لأ 3 


3 


0 لو لنية هله 
-حالة الإؤافقة نديد نقطة الزبط في 



















:0 ألافة كاج. 
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ا 

ارة الاقتصاد الوطي للحصول على رخصة ازاولة امهئة فانت 

48 يجب ان ترفق بالطلب قبل ان توافق وزارة الاقتصاد 











المادة١٠؟‏ عندما تتقدم ايسة صناعة بطلب الى وز 
موافقة الوزارة المنوه عنها في المادة 
على الطلب : 


الفصل الرابع 
اعمال المجاري للابنية الي تقل عن احدى عشر 





المادة ١؟-‏ اية عملية التخلص من فضلات المجاري يجب ان لا يتسبب عنها مكاره صحية او أي نوع آخر 
من المكاره . 

المادة؟؟ ‏ لا يسمح باقامة اية انششاءات صحية ة او تمديدات انخرى للتخلص من مياه المجاري قبل المتصول على 
موافقة الوزارة المسبقة وذلك من حيث مقدار ودرجة المعالجة وطريق تهيريف واستع.ال 
الفضلات الناتجة الخ . وتقوم السلطة المحلية باصدار تعليمات لتنظيم امور هذه الطابات . 

المادة 8؟ على مالك المنشآت الصحية الملكورة اعلاه ان يقوم بصيانتها وتشغيلها والتأكد هن صلاحيتها العمل 
دمب التعليمات الصادرة عن الوزارة . 

: الفضل اللحامس 
:الصناعات غير المتصلة باغمال المجاري العامة * 








0 ان ان ن الفضلات الصناعية. يجب إذلا يتسبب عنه أيه مكاره للغير ذات أهمية .سواء من 
00 الناحية العامة. او من الناحية الخاصة الا اذا تبين لاوزارة ان الاجراءات المطلوبة منع هذه المتاعب 
0202070 الي تلحجق بالغير قد تكيون باهظة التكاليفب وغير اقتصادية . 1 
الادة 4س يجوز للوزارة اتغاذ الاجراءات اللازمة. لمع حدوث اي تلوث يحصلنتيجة النضلات الصتاعية 
00207 : ني امن مكان يتبين فيه وجو ب بحماية المياه الجوفية او المياه السطحية أو مياه البحر او الحفاظ علي 
2 .جمال المناظر الطبيعية م مراعاة ما جاء في المادة السابعة بالنسبة إلصناعات القائمة , 
أي. عملية تخلص من الفضلات الصناعية يجب إن تكون داضعة ارافقة الوزارة . وتبكون الطلبات 
اي قب اه الغاية معنونة. باسم الوزارة وتقدم لها بواسطة البلدية :ان وجدب . : : 











تقدم الطلبات هلبه الغاية ,للؤزارة بواشطة. البلدة ان :وجدات ٠‏ 7 


لبها اعلاه على صِك بلكابل للمنشات مدر اقانتها م المخططات 
يقة معالجة ماذة الفضلات ؛ والقضاء على اتلوث ان وجد , : 





الكبية إ إي تغيير رئيسي في نوع اشر لمعيب ار 1 


: من | قو فين بي كا ها لون م الطناعات . 1 











1 المادة: 0 نان اي نقفات تتحقق لانشاء المجركا 1 لقناة قات ةل للك ال البناء تدقع هن وغل لل 


٠ كه‎ 


الفقصل السادس 


المساهمة في نفةا ب لانشساء / الرسوم ال 


المادة 8٠‏ يتوجب على اصحاب الابنية دفع رسوم المجاري استنادا الى قاعة التسعيرة السادره دن اابلدة 


والموافق عليها من قبل الوزارة والي تكود آل أعدت بدوجب الممادىء المذ كورة ادناه . وتقوم 
الوزارة باعداد عوذج نظام يتبين فيه عسؤوأءات المجموعة ومالك الناء والتعليمات الفنية ومقدار 


الرسوم الخ . 
المادة 3١‏ - تقسم الرسوم المتحققة على البناء الى اريعة أقسام :- 
١٠ ١‏ ضريبة تجاري . 
؟! ٠‏ رسم دخول . 
أوان الرسم السنوي . 
٠ 4‏ التأمين . 
اما سريبة المجاري فيجب ان تغطي جزعا من النفقات الكلية للمشروع وتجبى سنوراً 
لمدة محددة من الا من » اما رسم الدشدول فيكون دعادلا لازيادة البي تاصق بقيمة البناء لتيجة ربعله 
من الرمن رسم لدو و رياده في ل 


بالمجاري العامة ويدفع مرة واءجدة فقط . اما الرسم السنوي قاله يكون محسويا لتغملية جزءا ءن 
نفقات الاقساط السنوية والفوائد المتحققة على البلدة لتنفيذ المشروع ولتخطية تكاليت التشغيل 


والصيائة السنوية تدفع رسوم المجاري والددول سن المالاثك واما الرسم السنوي ورمم 1 بين 100 لقع 
من قبل المشترك في مشروع المجاري . 

المادة !م اي بلادة او صناعة او ما شابه ذلك ترغب في ربد أو في تصر يف فضضلاة,ا اأساثلة في مجاري اي 
بلدة اخحرى تساهم في نفقات الانشاء والنفقات 'الستوية على اساس كدية ونوعبة الأخلات الي 
تذوي التمخلصم ن منها . 


٠‏ . الادة “8 يفرض 0 سم المنوي ورسم الدخخول على الابثية الي تو صل ب بشركة لجار قط 
0 لادة 64 ترك جميع مبني ابلدة في قات جاري باه الاعار . 1 


3 "الاح م - عائدات" اروم | الجاري تصرف على أعمال الجاري فقط , 
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لين 
الفصل السابع 
التعويضات 
المادة #7 يعطى المالك تعويضا عادلا اذا لحت به خسارة ذات اهمية عن تمديد المجاري ضدن ارضه 


اللراصة , 
المادة م - يعطى امالك تعويضا عادلا عن مسانحة الارض الي تستعمل لاقامة ابة منشات كمجامع التصفية 
او محطات الضخ او المناهل ضمن ارضه الخاصه . 


المادة.ة 7 - يعطى اي شخص يعر ض ليته مكاره صحية نتيجة اعمال المجاري تعويضا عادلا . 


المادة٠غ‏ - يعطى امالك الذي انشأ مسبقا ومنذ مدة قصيرة منشآت يستفاد منها في أعمال المجاري الجديدة 


العامة تعويضا عادلا . 


الفصل الثامن 
العتوبات 
إلادة ؟4- كل من يخالف امدكام هذا القاذون يعرض نفسه للخبس من اسبوع الى سنة وبغراءة نقدية لا تقل 


عن غشرة دنائير ولا تزيد عن مايئي دينار او بكلا العقوبتين . 






الانظمة 


4 قرم الوزارة بإصدار الأنظمة اللازمة لتتفيل,إبحكام هذا القانون , 













1 : فعاملات وحالات عديدة 


للامانة والمشتركين بتمر ير 


مجدس الاعيان سن 


الات : لكن ان يشي القانون مع هذه العبارة راو خخارجها) 
لمقتضيات المصاحة ذا ورد من مجلس النواب . 


( اصوات : مواتئين ) 





السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 
دولة الرئيس | اليد العين عطا الله 

بالنسبة للقانون المعدل لقانون المجاري في | 

منطقة امانة العاصمة » الحقيقة هناك خلاف شكلي لا ظ 
يمكن ان يؤر في الجوهر ؛ الطلب بتوصيسل بعض 
المخاطق بامجاريي هو طلب لا ترغب فيه الامانة ولا ظ يجب ان تصاغ بالشكل الصبحيح طبقا لاحكسام 
هو من مصاحها الامانة عندسا تقول ها منطقة الدستور وطبقا لاحكام التشر بع يجب أن يعد اما اذأ 
مستشفى عمان الكبير والجامعة الاردنية نحن فر ضنا ؤ كان دولة الرئيس بلسان الحكومة يتعهد أن يصحح 

1 

ا 

/ 

ا 

ا 


النقطة البي اصرت علبها الاجنة القانونية لا 
تزال في محلها بالرغم عا وضحه دولة رئيس 


الحكومة : الشيء الوحرد الممكن اذا كان القوانين 


عليها ودفعنا لها التقود » الامانة لاد كك مها عدة | القانون في هذه الففرة فه| بعد بتشريع آتخسر واذا 
مناطق هده من حيث التنظيم والشكلةعلىالطبيعةدعف | كانت الرغبة سرعة انجاز القانون حتى يتمكنوا من 
الواقع انما من حيث المصلحة الاماثة ارتبطت بقرض | الحصول على القرض مسألة ثانية اما النقطة 
دولي من البنك الدولي بحدود عشرة ملايين دولار لازال 
لتغطية هذا المشر وع » البنك الدولي في دراسةسع 
الامانة ومع المسؤولين يرى هذه المادة انها تفيد حى 
تغطي الامانة تجاه مسؤوليانما ونيجاه المناطق الي توصل 
اليها هذه الخدمة يضاف الى هذا ان تعطيل القانون او 
التغيير فيه الآن سيعيسده الى مجلس للثئواب ومجلس 
النواب يعيده للاعيان وان نعد بأي 1 الس اننا 

المجلس وبأي طريقة - اذا رآى- القيد الذييفترضه : د وذما يلي نص القانون ما وافق المجلس عليه 
ان يضم للقانون فيا بعد نحن نرحب به وتتقيله .7 وبالصيفة التي سيرفع فيا لل الحكرمة 0.6 


السيد الر ئيس 
اذن هل يوافق امجلس على القانون سا ورد 
من مجلس الثواب الموقر ؟ 





الاسبات امو جبسة 


للقانؤن المعدل لقانون المجاري في منطقة امانة الماصمة | . 

: من خلال التطبيق العملي لقانون امجارئي العامة في منطقة امالة العاصمة رقم )١(‏ لسئة ١958‏ وتعديلائه 
ظهرت:بعض الغرانت والنواقص الي تقضي الحاجة بمعالجتما"كا أن ضر وزة العمل تتطلب اعطاء حسق العماج ٠‏ : . 
' وتمديد الجاري انخاصة وربطها بامجاري العافة في الحالات الي" يتعلن فيا ممريرا + 
اج والمبااحات العامة ولاسباب فنية واقتصادية وهسلا الو م 0 
ضعهاالطبغر أي نونخاصة في المناطني المتحبرة كا أن هنالك".. 


يتعلز انجازه | بدون هذا التعديل + "كما ان الاحتياجات الاقتصادية ثقضي برقع لمي 


هذه التمديدات ضمن الشوارع والازقة والادرا 
ينطبق على كثير من اللمالات منمن مدزئة عمان نظا لى 


1 















م الجلة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى الدورة العادية الثانية 14 حز يران 151/1 


الحو سان لدم 


ص 2ه 11 


مساهمة المجاري الى 4/ من صائي تحمين الايجار السنو يي المقدر 

9 5/7 رغموان هذه النسرة مع الر سوم امدررة 

عشرين سئة اعتبارا من 1954/14/١‏ رغم : 2 

4 0 2 عه حب أنهة 

للمشر وه اقل من النسبة الني اوصى بها خبراء البنك الدولي والمستشارين كشرط ن شر.وط الموافقة على 

0 اتفطية مالف ال حلة الثالئة م٠‏ مشر وع انجاري العامة وهي 5/ خمسة 
أعطاء قر ض البئك الدولي لتغطية -جزء من تكاليف المرحلة الثالئة من عشر وع اشجاري هي ش 

باقي مناطى عمان ففى حين ان تكاليف ار -دلة الثالئة من مشر وع امجاري العامة مسع التشغيل 


ة المالية وعلى كافة العقارات المسدة 


انظر قرار اللجنة القاثونية رقم (5 ) المؤرخ في 1417/8/14 
لن تلى الامدتياجات الفعلية 


البند (ر*) 

موافقة كا ورد من الكو مة مع اجراء التعديل التالي عايه وهو : 

تعدل الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة لتصيح بالنص التالمي 0 59 
)1١(‏ مع مراعاة أحكام الفقرة ( ج) من هذه المسادة ضع جميع العقارات قُِ 
منطقة أمانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوبة مقدارها ر 4/ ) من بدل 
صانيايجارها السنوي حسما يقدر لغايات استيفاء الضر ببة وفق قانو اضر يبة 
الابنية والاراضي داخل مناطق الإلديات لمدة عشرين سئة :بسكا من 
1/9 /مماة! بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ كال العقارات الني تنشأ 
بعد ذلك التارح سواء أكانت معفاة من ضر يبة الابئية والاراضي أم لا . 


بالماية حتى يشمل ب 
وفوائد القروض والاستبلاك خلال العشر سنوات القادمة ستبلغ حوالي ٠٠ر1‏ 4هر ٠١‏ دينارا فسان الرسوم 
ادا ّ 0 زارة ة ستلغ حوا 
المقررة مع مساهءة اهاري بواقع 4/ من صاني مين الاثجار السنوي المندر لدى وزارة المالية 3 
عار العغرة سئوات القادمة عع.دك 
٠ددراكار؛‏ دبنارا هذا فيا لو امكن ربط "٠٠٠0‏ عقار خلال مسدة العشرة سئوات القادمة اي 


يد وين ع م لمم اس يب رس وا ا س2 


٠ . عار سئويا‎ ”٠. 


ذه الاسواب -جميعها ارتؤي وضع التعديل المشار اليه . 
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مس حكم عرز اطلاورة/١‏ كس 
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| كسسيي صو مطوصيمر يمس حص لنا صص زب 
جر تددر 
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كي بكي 
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يحضم لص 


لقي فت مصمر عو .: 
عاو 

















0 


ا القيرة. | 
العالة قائه خضح شخلالك 'المدةالياقية' | 








شان اليا في المسافق الملاكؤرة” 





: . “القتزة فيتجقق عل مالك العقاردقع‎ ٠١ 
عن للد التي كان‎ 0 7 


7 لأا مبالغ الماستعن | .ل 
السنؤات الياقية فتستحق في أول 

7 نيسان من “كل سنة-من السنين التي 

تل تاريخ ربط اجر الخساصٍ 

ذلك العقار بحري العام . , 











1 المادة للعمول عا الآ 





1 إلافة» اع تتولى الدائرة على نفقة المالك ربط 
. الجرى المخاص باجاري العامة . 








3 'ب) اذا لخاد شرع عاذ لو الجر ى 

! المخضض مياه الامطار من الشوارع او الساحات 

]| م ة أو الازقة فلامانة العاصمة الحق يمدهما او اي 

1 :وإلحد متها ضمن-الاراضي انخاصة على ان تعيسد 

. | الاماتة العقار الى حالته السأبقة حيمما امكن ذلك 

م :امدق التعو يض العادل عما يلحق بالاتشاءات 
0 من جرزا فلي . 








:| للادة يحدد مجلس اماتة العاصمة يقرار يصدره 
ويتشر للعموم ثلاث مرات قي ثلاث صحف تعحلية 


: | من قبل ربط اتجاري اتخصوصية بالمجاري العامة :. 

ب ) تعلق فسخة: من ذلك القرار على الياب 
:اتغارجي لكل ناء في للنطقة الي حدما القرار او 
أ عى مكان ار تيه . 








ع واعتبار نص الفقرة رب هر نص المادة المذكورة . 





للادة كما وردت 


من مجلس النواب 


المادة 5 من القائؤن الاصلي بالغاء الفقرة (1) 


نالعشرنسنة لذفع تفس المساهمة: ع 0 8 


تلغى المادة ( ه ) من القانون الاصلي . 





المادة كنا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 





يلغى نص المادة (/ ) من القانون الاصلي ويستعاض عئسه | 
بالنص التالي : 


الادة لا : 





أ ) اذا تعثر مد الجرى اللخاص او الجرى المخصص لياه 
الامطار ضمن الشوارع او الازقة او الادراج او الساحات العامة 
ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدهااو اي واحدمنبا 

ضمن الاراضى والعقارات الخاصة شر يطة ان تعيد الخال الى 
اسن لويد لان نكل شي 

ب ) مع مراعاة احكام الفقرة ل ابقّة تحصل نفقات وصل 


.]| اغهاري الخاصة ياغجاري العامة من المالكين المشت ركين في جحرىئ 


ع رجه لاع عار كل سيم نتيا لقره ادبا يكت 
امين العاصمة خَدذ! الغرض ‏ 


تعدل المادة ( ) من القانون الاصلي حسيا عدلت 


١‏ على الاتقل » المتطقة و المناطق التي يباشر قيبا العمل بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 191/7 بالغاء نص الفقرة ( ج ) متها 


“ | والاستحاضة عنه بالتص التالي : 





قل 


8 والمنشور في عدد الجر يدة الر سمية رقم 1816 الصادر بتاريحخ 


السنوات السابقة بموجب القانون رقم )١(‏ لسنة 


دفعت عنها المسباهمة في 


فه 


نخسم من مدة 


العشر ين سنة المشار اليها في الفقر ة السابقة عدد السنوات الي 


١‏ المادة كا وردت 


من مجاس النواب 





| اجراءات اللجنة 
القانوتية هلس الاعيان 


اجراءعات اللجئة| 
القاتونية هلس 
الاعيان 








اتنا 


الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية 14 أيار 141/7 


#س'نةا 


الملسة الثانية من الدو رة الاستثنائية الاولى الدورة العادية الثانية 14 يار "191/1 دس الاعيان . 2 


5 
> 





قانون رقم ١‏ )لسئة ١90‏ 















ب يت هيت 





قانون معدل لقانون المحاري العامة 


لعوسر لحان د 


وتسم سر رت مور 


2 منطقة امانة العاصمة 





المادة ١‏ - يسمى هذا القاون ( قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمسة لسنة “191 ) + 
ويقرأ مع القانون رقم )١(‏ لسئة ١958‏ الشار اليه فما بلي بالقانون الاصلي وما طر أ عليه من 


حم كيم امسق ل 
لحردكق 1 0 





5 


لبمس عت يصعي | سس 


ضر يبة الابنية والاراضي ام لا . 00 
(5) عسم من مدة العشرين سنة المشار الها في النقرة السابقة عدد المنوات المي دفعت 5 
عنها المساهمة في السنوات السابقة بموجب القانون رقم )١(‏ لسئة 1956 والنشور ي 


وو 6 
ص سج كه مركي 
ا 


٠‏ بت جين بيصيو م مكصجي 
ب امرعة ل 


وجو ره ذه 


0 ؟ عا ١‏ َك بت 

5 0 2 ْ تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره آي الجريدة الرمية . 

د اا د ب 1 
53 0 - َك 0 
3 ّ ّ 0 0 9 ْ المادة ؟ - يلغى نص المادة () من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ : 
اك ري -015 ٍْ 55 

5 دن ا المادة 2ت 1 

إيز ذو 8م ع ْ ( 
3 2 ا 1- () مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تمخضع جميع العقارات في منطقة امانة 5 
| 06 0 ع ! العاصمة وخخارجها لدفع مساهمة سنوية مقدارها 4/ من بدل صافي ايمارها السنوي 
ك إسي > لدع 0 5 حسيا يقدر لغايات استيفاء الفضر ببة وفق قانون ضريبة الابنية والآراضي داخل 
ّ 6 1 ٌ_ مناطق البلديات لمدة عشرين ستة ابتداء من تاربخ 19197/1/1 بالنسبة للعقارات ٠‏ 
5 3 














































ؤ القائمة ومن تاريخ 1 كال العقارات الي تنقأ بعد ذلك التاريخ سواء اكانت معفاة من : 1 : 


جضن جر 






اث بغ" 1 ب 
ظ 122 212 0 000 عددالجريدة الرسجية رقم ا الصاح باريخ 1960/1/1 
ا ١‏ 41 2 0 اي 5 ل ا ب يقدر بدل الايجار الصافي المغار اليه في الفقر ة السابقة للعقارات ارج حدود منطفة الأمايق 
ا 120005 9:6 4 © 9 ا له : 1 0 -- : 1 
ْ ْ ع سا 0 5 ّ 4 وفق الاسس المقررة في قانوت غبريبة الابنية والاراضي السالف الذكر ٠‏ . 
2ع ع ح 6 7 : ج ‏ يكون الانتفاع من نتخدمات غبار ي الغامة مار ج حدود منطقة اماثة العاصمة انتتباريا . 
)0 لأا ل د لع 2 : 1100 اك 
١ 0 26 0 1‏ 2 1 د بعد وصل امبر الخاص بابر ى العام يترتب على امالك اغلاق الذرة الامتصاصبة بطر بقة ١‏ 
ا 93 : .1 محول دون الاغرار بالصحةالعانة. 001 ٠‏ : نا 


1 المادة "ل - تعدل للادةار © سن القانون الأاضلي بالقاء الفقرة مره 2 زاعتبار نْضْ الفقزة ( ب فوا نض . 00 0 
١ 0 :‏ إلادة للدكورة:” 0 ا الي ل 2-0 0 وه 0 5 ات : 0 ا 


»كزعب عيبا 17ب 











2 


16 


-ظر مووود | : 


: ؟ المادة 4 ب تلغن المادة!( ه )من القإنون الاصلي: 






























حملن الجاسة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية 14 محزير ان “/191 














للادة . ه - يلنى نص الادة 7 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه لد التالي : 
المادة لا ء 


أ اذا تعذر مد اخرى العام او المِرى اللخاص او النجرى اخصص لياه الامطار ضمن الشوارع 
او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فئية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي 
واحد منبا ضمن الاراضى والعقارات انخخاصة شريطة ان تعيد الخال الى ما كان عليه وان 
تدفع التعويض العادل ان كان له مقتضى . 

باهم مراعاة احكام الفقرة السابقة خضل نفقات ‏ وصل اناري اللخاصة بالمجاري العامة - 
من المالكين المشتر كين في مجر ى نخاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم -حسيا تقرره لخنة فزسة 
يشكلها امين العامة لهذا الغرض . 

المادة تعدل المادة (8 ) من الفانون الاصلي حسيا عدلت بالقانون رقم ( 45 ) لسئة 91/5 بالغاء نص 
الفقرة ( ج) منها والاستعاضة عنه بالنص الثالي ٠‏ - ّْ 
- على المالك تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها بمقتضى هذا القاثون او اي نظام صادر 
كقتضاه واتمام توصيل الجرى اللخاص باهر ى العام خلال ثلاثة اشهر من نشر قرار مجلس 
الامانة على النحو الوارد ني الفقرتين (أ؛ ب ) السابقتين نحت اشراف ومواصفات 
الدائرة وني <الة تخلفه ثتولى الدائرة القيام بذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها ( 1/5١‏ ) 
.. دون الاخلال يت الملاحقة الجزائية , 
ا ا 7 ردغ 
اليد المقرر 





لك 


اقرأررق(11) 


ْ أجتمفت النجئة القائرئية فلس الاعيان بنصايها القانوني بتاريجخ 6 غ/*4 برئاسة مقرر اجنة سعادة 


0 ُُ ابنذ “جمد الكليل :وحضور كل من الاعضاء معالي السيد عبد الحم خايفة معالي السيد علي الهمنداوي 0 








المي أنطزن غطا الله عطاوفة السيد عبد الله الثل'. ٠‏ وسكر تير اللجنة السيد ناظم مرزوق . 
في “مشار بغ لقو ان اغالة غلا من قبل دولةر ائيس مجلس الاعيسان و بعل در دراستما ومناقشتهبا 








مجلس الاعيال 0س 
1 
السيد الرئيس 
مشر وح قانون معدل لقانون جو ازات السفر أسنة برذ مر . يوافق اولس عليه ! ورداءه سن مجلس 
النواب الموقر 3 


«وفها بلي نص المشروع كنا وافق المجلس عليه وبالصيغة الني سيرفع فيها الى الحكو مة 4 


الاسباب الموجبة 


بناء على طلب دائرة الخابرات والاستخبارات العسكرية والامن العام ولان الاحكسام المفروضة على 


:الاشخاص الذين يفقدون جوازات سفرهم خفيفة جدا طالبت هذه الجهات فر ض عقو بات اشد لاسباب امنية 


تتعلق بامن البلد . اذ ان كثيرا من الاشخاص اللين يدعون فقدان جوازات سفرهم يكونون ني الحفيقسة بقاء 
سافروا عن طريق مطارات العادو او كانوا محملون وثائق اخحرى ولتحقيق هذه الغاية وضع هذا المشروع ٠‏ . 















٠ 0‏ للادكا وردت من الحكومة بالتعديل الخديد 








:يلغى نص الادة 4؟ من القانون الاصل ويستعاض عتسه 
بالتص التالي - 


3 منقر. و وثيقة سفن المادة: 





با ) وبجدمعاج و لزسقز اوويقة سف ربصورة 1 1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من زوراو 
3 _ الل ل و 


8 اي انه الماك الحقيقي لذلك (لى_وازأ وثيقة من الوثائق الرمعية المقدمة اعحصول على جواز او وثيقة 
الوثي ثيقة باتتتحاله- "اسم الغير أو بادعاءات كاذية . أسفر . 

د ) اعطى ذلك الجواز الى شخص آخعر لمتعلةأ 2 ب ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تنجاوز السنة 
. .ها) اتلق جوازسفره عامدا لاخفائه اوادعى او بغر امة لاتقل عن عشر ين دينارأ ولاتنجاوز مائتي دينارا بكلتا 
الاعن قصذ.' 2.371 .. |العقوبتين كل من : - 

1 ) ادعى انه المالك الحقيقي خواز او وثيقة سفر بانتتحاله 
اسم الغير أو بادعاءات كاذية » وكذلك من اعطى الجواز او 
الوثيقة الى ذلك الشخص لاستعياها بصورة غير قانونية . 

»" ) وجد معه جواز اووشيقة سغر يصورة غير مشر وعة. 
تعاقين بابس هدة لاتقل عن ثلاثسة اشهر ) ادعى كذبا فتقدان جواز او وثيقة السفر اواتلفها عن 
أؤلا تتجاوز الثلاث سنوات او بغرامة لانقل عن )عمد بقصا اخفائهما . 

3 حمسة واربعين دينار | ولا تتجاوز خمسماية ديتار. ) قدم في المملكة او خارجها بيانات او ادعاءات كاذبة 
ل |بقصد الحصول على جوازأو وثيقة سفر لنفسه او لشخص آخر . 


ادوع -قدم“بيانات كاذية أو ادعاء كاذيا سواع| . 
: في المملكة او في خارجها يفصد الخصول على جواز 
فر :لنقسه أو أشخص آخر أووقع شهادة كاذيسة 




















٠‏ اللادة القمول بها الآنا 30 |7 اادة كيا وردتمن الحكومة بالتعديل الجديد 





© ) وقع على شهادة كاذية لطالب جواز او وثيقة السفر. 
. : سج - ١‏ اذا فد شخص جواز او وثيقة سفره وطلب 
٠.0: .. 506‏ |اصدار جواز او وثيقة جديدتين فلمدير الجواز قبل اصدارالجواز 
١‏ او الوثيقة الجديدين ان يكلف الطالب بتقديم كفالة مالية مصدقة 
. ع من.الكاتب العدل ببلغ يتراوجيين ٠ه ٠١١‏ دينار يتعهدعوجبها. 
ال ا و ا المحافظة على اللتواز ار الوثيقة الجديدين . 
٠ . 1 :‏ - اذا فقد المواز اوالوئيقةالصادرين بعد تقديم الكفالة 
خلال مدة ثلاث.سنوات من تاريخ اصدارهما قلا يصر ف جؤزاز 
اووئيقة بدلامن المفقود مالم تدقع قيمة الكفالة ولقاءكفالةجديدة. 
د ايكون رسم اصدار جواز بدل المفقود لاولمرة 
١‏ عشرة دنانير ويكون رسم اصدار جواق بدل المفقود بعد ذلك 
عشرين دينارا . 








2 











المادة ها وردت من |اجراءعت لجار 








الجلسة الا 


نية من الدورة الاستثنا 


موافقة ١5‏ وردث هن الحكريسة 


ائية الاولى للدورة العادية الثائية 14 أيار ١91/9“‏ 
انظر قرار اللجنة القانونية رقم ( ؟١‏ ) المؤرخ في 190/8/5/178 البند ١‏ ) . 


ا كماوردت من | اجراءا ت اللجنة القائوضة 


مجلس الاعيان 


موافقة كما وردت من الحكومة 


انظر قرار اللجنة القانوئية رهم ١‏ ؟1 ) المؤرخ في 199/14/85 البند ١(‏ ) . 


يننا 


ل إونننا الللسة الثانية دن الدورة الاستئنائية الاوف للدورة العادية الثانية 1 أبار م 0 



















قانون رقم ( ) لسنة 1917/7 
قانول معدل لقانون جوازات السفر 
لمادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون جوازات السفر لسئة 190 ) ويقرأ مع القاثون رقم (1) 
لسنة 1439 المشار اليه فما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به 
من تارع نشره في الجر بدة الر سمية . 5 1 
المادة ؟ - ا ا ا ل الت 0 
المسادة : 
1 أ - يعاقب بالحبس من سئة الى ثلات سنوات كل من زور او حرف أو فى او كشط 
او غير في جواز.او وثيقة سفر أو في أبة وثيقة م من الوثائق الر معية ااقدمة للحصول 
على جواز او وثيقة سر 6٠١‏ م 35 
بام يعاقب بالحبس"مُدة لا تقل 'عن شهر زلا تجاور سناو ة لاتقل عن عشرين 
دينارا ولا تنجاوز مائي ين دبنار او بكاتا العقوبتين كل من ؛ 
١‏ - ادعى اله امالك افيف لجوازاو و ثيفة فر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات 
١‏ كاذبة » وكذلك من اع الجواز او الوث؛ فة الى ذلك الشخص لاستعماهها 
: بصورة غير قالولية , 3 
ا - وه نع عراز ار وق طن يؤر رو 
ادعى كلبا فقدان جواز او وثيقة السفز أو اتلفها عن عمد بقصد انخفاتهما . 
: : 1 قذم في الممملكة او نحارجها بياثات او ادماءات كاذبة بقصد «الفره علي 
1 جواز او ؤليقة سفر لنفسه او لشخص آغفر . 
: ه- وقم على شجهادة كاذبة لطالب جواز :او وثيقة 5 السفر ٠‏ 
اج ب ١‏ ل اذافقد شخص جواز .او وثيقة سفرة وطلب اصدار جواز او وثيقة جديدين 
فلمدير الجوازات قبل اصدار الجواز او-الو ثيقة الجذيلدين ان يكلف الطالب 
بتقديم كفالة:مالية مضصدقة من الكاتب العدل بمبلغ يتراوخ بين :0ه ١١‏ 
000 دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة على الخواز او الوثيقة الجديدين ,7 
؟ - اذا فقد الجواز او اأوث يقة الضادرين بعد تقديم الكفالة خلال مدة ثلاث سنوات 









قيمة الكفالة 0 كفالة جديدة 1 







١ :‏ اذل لققود يد ذلك عفرن ا * 2 
0 : 00 ا 
ااي لين ]م 1 ايا الى ص الي اراق فين ماه 
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“ل ج226 وو ددن . 





تعن لمم يمكوجبم ك جم أ لوعو 


امد يسم لتووي مقير ب كوم معمر ب كوس و > كيم م كد بوتوي لسري جومم 


جيعربذة مكمي ومو 








مجنس الاعيان ١‏ م 








انظر قرار اللجنة القانرنية رقم (17 ) المؤرخ في 8؟/ 90//4! اليند ر؟ ). ش 


[ 
ٍْ 
ظ 
ؤ 
ْ 
ؤ 
ظ 
| 
ظ 


اضافة عبارة ( والمطالبة بها ) بعد عبارة ( للادعاء بالحقوق ) الواردة من السطر 
الاول من الفقّرة ( ١‏ ) للمادة ( 5 ) المعدلة بموجب المادة ( 7 ) من المظر وع, 

















ا 
ل 
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ا ظ 5 5 خ ©» 
3 أل لم ع برع ؟ 
8 لاطا 8 الى 59 . 
5 ع ] مر8 يخ 
ع ” 0 ا الى - 35 
3 2 00 ك8 
ا ا 2 
م ب ع 5 اخ مع 30 8 
ألاخ: ل يي 5 كلاج رن ل 
1 3 جه ١‏ ما ف ا دنه داب سردن 
اط دإ 26 ا 
1 51 درن 
111 241 2ه 
ا الا لام 0 
+ يا الم اام 
م 32و 515 5غ 
+ شععم كنونج معنم 
ع 0 22 212 2 6ط 
ا ا 
>8 8 لاخ 0ن 0125 2 ع 0 
3 +282 لفقم )ع1 11 
ل مع 1 2ر2 8234 
1ك مسد لاك ا ا 














:اتوك وردت من الحكومة بالتعديل ايعديد المادة كنا وردت من مجلس النواب 





نص بتوايئق الققر امن فار تعدل قلادة اقائة منالقاتون الاصلي ياضافة العبارة 5] اضافة عبارة ( شرط المعاملة بالمثل ) 

ٍ. العالية إلى أتعر البند 1غ من الفقرة ( ؟ غعتها .2 إلى البند (أ) من الفقرة ( ١‏ ) للمادة 
3 مالم يكن طالب التسجيل متمتعا يجنسية احسدى الثامنة المعددلة عوجب المادة ( " ) من 
|الدولالعربية قبل حصوله على أسلينسية الاردثية وحيتئك ا مشروع . 

3 لايحوز ان تقل مدة متعه باللنسيتين معا عن عشر | اعادة صياغة المادة (54) من المشر وع 








00 نوات ) - على الشكل الثاني : - 

1 مق دريب أمن شغل متميا سد الاصلى ويستعاة ل لت 

)14( يلغى نص المادة‎  : 4 أقضاييا بالق اند ي:قاتوت: استقلال لولس اانا ان ايه صلي ويستعاض| 9 المادة‎ ٠ 
قي قاقو عنه يما يلي : : امن القانون الاصلل ويستعاض عنه بممسا‎ 1 
5 : . . 0 :.|آلقضَاء الساري المفخزل مذ لا تقل غن‎ 








بين كا نف من يق واشغل متصباأ يورو رموع ‏ 2 
: أعتضائيا: ا ومستشازا حقوقنا 0 9 01 من أل متصبا قضاتا 
الشلحةالار رقية.والأمنالغام.مدة لا تقل 5 
3 ريق ان يكونة حا عل . بالحنى المحدد ني قانون استقلالالقضاء مدة لا تقل| ١‏ ) يعفى من التدريب كليا كل مسن 
ا 0 ..). عن.ستتين ومن كان حائزا على اجازة في الحقوق| كان مجازا ني الحقوق واشغل مدة لا 
ليتاتتب وقد ٠.‏ .0 | واشغل بسدعخرجه متصباقضائيا اوستشاراً تقل عن سنتين منصيا قضائيا بالمنى 
حقوقيا او مدعيا عاما قي القوات المسلحة الاردئية| المحدد ني قانون استقلال القضاء او 
ا والامن العام مدة لا نقل عن ستين او عمل قاضيا| اشغل بعد ترجه منصبا قضائيا او 
أو مدعيا عاما فيمحكةالخوارا كاليدائية او الاستثنافية مستشارا حقوقيا او مدعيا عاماي 
او مرافعا في قضايا ضريبة الدخل او مسجلا القوات المسلحة الاردنية والامن 
العلامات التجاربة لمدة لا تقل عن ثلات سنوات.| العام . 





















: 3 





ْ دعاك » لاك ورت م المكزية ليل ادي ا المادة كنا وردت من مجلس النواب 





ب اذا نقصت مادة خخدمة أي من المذكورين في واذا نقعت مدة خدمة اي من المذكورين في المدة 
'. ! .الفقرة السابقة عن المدة ا حددة فيعفى من التدريب| الحددة فيعفى من التدريب مدة تعادل المدة التي 
06 . مدة تعادل أو تتتاسب مع المدة التي قضاها ني قضاها في احدى الوظائف المذكورة . 

لد رات ا ؟- أ يخضع للتدريب مدة ستة اشهر كل م نكان 
مجازا في الحقوق واشغل هدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات . منصبا قضائيا او مدعيا عاما في محكمة 
اللوارك البدائيسة او الاستثنافية او كان مستشارا 
قانوتيا في احدىالدوائر الرسمية او كان مرافعا في 
قضايا ضر يبةالدخل او مسجلا للعلامات التجارية. أ 


7 8 لج - يعفى من التدريب لمدة سنة من كان مجازا في 

| الحقوق وعمل يعد نخرجه لدى وزارة العدل مدة 

-. 0.0 -- لاتقل عن ثلاث ستوات شريطة ان يتقدم بطلب 

(٠20 2... 35‏ «تسجيله في سجل الحامين المتدريين خلال ثلاثئة 
1 اشهر من تاريخ تركه العمل . 











كان مجازا ني الحقوق واشغل م دة لا تقل عن 
ثلاث ستوات » احدى الوظائف الكتاسة لدى 
وزارة العدل . او مغى على اشغاله لاحدى تلكأ 
الوظائت مدة لا تقل ع فك ترات علذانقاة| 
هذا القانون وحصل على اجازة في الحقوق خلال 
هذه الدة . إ 


ظ ب- مخضع للتدريب مدة سنة واحدة كل مين 
| 


سن لسء ل أله حي هس ويه للم به ل نص سم مسيم تمعن ساح ممم ل محية 








اجراءات اللجنة القانونية 


الجلسس الاعيان 





3 اللجنة القازوئية رقم ( 18 ) المؤرخ في ؟/ 1911/4 البند ( © ) 





اجراءات اللجنة القانوفية " 
نجلس الاعيان 





انظر قرار اللجنة القانونية رقم ١75(‏ ) المؤرخ في 51/4/58 البند 7 ). 


المجلسة الثافية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية ١8‏ أيسار “151/1 


مجلس الاعبان 





للادة 5 وردت من |نجراءات 'للجنةالقانونية 





المادة كما وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 








يلفى نص اماد لمادة (68) من القانون الاصلي و يستعاض 
إعند بما يل 
































51 
دون غير ف وفنا 0 القاتؤت دولا ب يذ تسليزهنا 0 ا حق ممصبور با محامين - | 

الحق في 'اية صورة. : --- لي 37 الممجلين في التقاية دون غيرهم وقنا لاحكام 3 

بل المرأقعة والمدافعة امام ١‏ اكم و ت البنة | مزاالقاتون. ' 5 ٍ 
المادة الشادضة من : إل وكلاء اذا كاتوا م غير الخامين . ؟ - لا يجوز أخير اميت المسجلين ان بمارس 5 3 ٍ 
يننتى من ذلك الحالات. التي يجيز فيها القاتون لشخص | العمل المنصوصن عليه ني الفقرة الاولى مسن| ١‏ را 2 () 

- .ان يداقح باسم زونته او احد إصؤله أو:فروعة . المادة السبادسة الا في الحالات التي يجيز فيها ل‎ ٠ 
ْ 2 5 1 . .مع مزراغاة احكام الفقزة. الاب سبة لا يجوز لغير الحامت.ين ” "' القانون ذا‎ 
.“لمسجلين .في التقاية الاشتغال: .بانحاماة او امراجعة بأ ي. عمل |م “لا يجوز غير الشحامين المسجلين ان بارس كحرفة 0 3 ا‎ 
| 5 من إعمالها. يأجر. أو بدن اجر وكل من الف ذلك يعاقاب او يقصيد الكسسب العمل المنتصوص عليه . طّ‎ ٠ 
قبلَبعكة الصّلئح الختصة" بغر أمة. لاا ترايد غلى خمسين الفقرتى لقان واذالة من اماد الب ير. 0 ّ ا‎ 2 
(0 8 ديناز؟ أو بالخيسنمدة لانتزيدعن شهرين.او يكلنا العقوبتين |4 - كل من يخالف حكم الفقر تين الثانية والقالئة‎ ." 
وييوز لاي عام مسجل في التقابة ان يأجذ منفة المشتكي يعاقب من قبل محكة الصلح المختصة بغرامة 3 حٍّ ا‎ 
َ : . وتقابيم البياقات حرفا لاجكام قانون ابول المجاكبات .لاتزيد على تحمسين دينارا او بالحبس مدة|‎ <٠ 
١ 2 الجإزائيسة. : لا تريد على , شهر ين او بكلتا العقوبتين وتجوز‎ 
00 .  |يكتشملاةفصدخأي لاي ام مسجل فيالنقابة ان‎ 3 
ٍ ١ ويقدم البيانات وفقا لاحكام قانون اصبول ظ‎ 1 
0 . المحااككات الزائية‎ 





رسيس سي سمخ 















المادة كنا وردتمن 





اجراءات اللجنةالقانونية 
مجلس النواب | مجلس الاعيان | 


لد المعمول بها الآن ٠‏ المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 











1 أذ ااا 1ك 


يلغى نص المادة 41 من القانون الاصل و يستعاض 
عنه بما يلي : كك 
اللادة ( 51١‏ ) 








تج الادة ( ليك 
1م الإ ون المتداعين في القضايا المقوقية وامام ميكلة العدل 
آن علو امام اخحاكم على اختلاف اتواعها ودرجاتها 
لا.بواسطة خحامين يمثلوخهم ويستننى من ذلك امحاكم ١|‏ - لا يجوز للمتداعين انيمثلوا امام المحاكم على 

٠. ّ 0‏ 
' ذافن اذا كانوا. , من لمحامين لمزاول ين 01 اختلاف اتواعها وحرجاتما الا بواسطة امي 
عثلونهم ويستثنى من ذلك: 

١ 1‏ ٌ مماكم الصلح والتسوية ودعاويتصحيح 
لاوز التقدم اي دعاو او لوا لخ الاطفرن امأ محكمة قيد النفوس والقضايا الجرائية . 
إلتمييز وحكمة العدل العايا وحكمة الاستثناف والمحاكم| ١‏ ب اتحامو نامز اولون اوالسابقون اوالقضاة 
ناثية فيالقضايً القوقية وفي قضاياضر يبة ادل والتقضايا العاملون أو السايقون او الاشخاص 
|" تبشن كية آلا اذاكاتت مو قعة من احد انحامين الاساتذة. المعفون عت يمقتضى المادة 78 
. من هذا 1 ول 
3 لايسري كم هده.المادة على مصائح الحكومة والفيثات م _ 














البند ( ب ) من الفقرة ( ١‏ ) من المسادة ( ١‏ ) المعدلة عمو جب المادة ( 5 ) 
من المشروع . 


اضافة عبارة ( او ازواج المذكورين او احد اصولهم او فروعهم ) الى اغدر 
































في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز نمت 
العامة او دؤائر :الاوقاف آلتي ا ان تنيب عنها في المرافعة| ١‏ «لئلة اليطلان التقدم بأية دعاوى او لوائح او 
إحد موظفيها الخاصلين على شهادة في الحقوق اومايعادكا ١].‏ طعون امام محكمة التمبيز وعمكمة العدل العليا 
2 0 ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استشاف ضر ببة 
الحا ل والجمارك /ومحاكمالبداية ول نهار دالا اذا 
كانت موقعةم: احدانحامين الاساتذة ويستثتى) 

ن ذلك الدعاوي واللوائح والطعون التي تدم 
١ 0 9 :‏ 00 : المحم المذكورة اذا جرى تقديمها يواسطة 








م م ل ل ا ل 






انظر قرار الاجنة القانونية رفم زر ١‏ ) اللمؤرخ في 91 البناد 3 ) 


لنلاية 








يونين 


الملسة الثائية من الادورة الاستقنائية الاولى للدورة العادية الثانية 14 ايار 


فتن 





مجلس الاعيان 










امف الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية 15 ايار 141 
: به كاه من الو 





انظر قرار الاجنة القانونية رقع 16 المؤرخ في 6// *97 1 البند (؟) . 


ناس قو تمقدان] 
وغدور صم 6 


ال 0ك 





موافقة كا وردت من الحكومة . 


ماد سات 
ص66 زو بعل 








. ب ان الم © 00 

* | 8 ج 9ع 8 ؟؟ 
2 اح 3 8 أ ب > 

0 ات ا ”7 8 ع 
ا ا ات 5-0 
|2255 252 00 
؟ |[ 454 غ58 اع ع لاع 
ا ع تا مغ 5 5 ج |2 ل مم 2 
5 | 2 لايع 2 2+ ان 2 | 2 
)8 8 بع كم ا أي ط 00 
© | 8 ع1 ؟ و5 ك5 اذك 




























ص ره فم بلطي ب كر 6 


وعم جر ركو 0م )6 ضح )م جز بز لكوصم 


سور ١‏ لوجر ما حم جه :4 ع0 














دين 


لع نم 


تيشوسمم لوسك موا 


ا 0 


8 



















حبس 0 ليمج سي مض 7ه جو و0 483 


ل 


ذم 


3 
5 





د خضي ميد عرسي سمو باه كيم ور حرص : 


يز هن 1 


مجلس الاعيان ا 


م 


مسصروع 
قانون رقم(1 )اسنة 1910 


قانون معدل لقانون نقابة ا محامين النظاميين 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقاية امحامين النظاميين لسنة 107 ) ويقرأ مع القانون 
رقم ١١‏ ) لسنة 1910/9 المشار اليه فها يلي بالقائون الاملي كقانون واحد ويعمل بهمن تاريبخ 
نشره في الجر يدة الرسمية . 

المادة ٠‏ - يلغى نص المادة السادسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما لي :- 
المادة ؟ 





لمحامون هم من اعو ان القضاء اللدين أتخْذوا مهنة هم تقديم المساعدة القضائية والقانو ية من يطلا 
لقاء اجر ويشمل ذلك : - 
١‏ - التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها : - 
5 لدى كافة نماكم على انتلاف انواعها ودرجاتبا عدا امحام الشرعية ٠‏ 
ب لدى المحكنين ودواتر النيابة العامة . 
+ لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة . 
؟ ‏ تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلز مها ذلك , 
 *‏ تقديم الاسنتشارات القانونية . . 
للادة  #‏ تعدل المادة الثامنة من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخخر البند( أ )من الفقرة( ١‏ )منها: 
( مالم يكن طالب التسجيل متمتعا مجنسية احدى الدول العر بية قبل حصوله على النسبة الاردئية 
ران شرن سه سين معا عن عشرة سنوات ) . ١‏ 


اللادة و ب يلغى نص اماد ل هيزن ب 
1 المادة م 
١‏ مزاولقمهية الحاماة عر ين السو يهية دون غرهورقالاحكارط انون ١‏ 
؟ الايحجوز لغيز الاين لمسجلين إن بمارس العمل النصوس عليه في افنقرة الاو من للادة.. 3 
3 انمنسة الأفي الات الني يمير فيا ألقالون ذلك .. ش 00 
م الاوز ليد ان المسجلين : ان بمأرس كحر ف او بقصد كسب اسل لصوي عليه 86 
1 إلثانية ع يد 0 ' 

































الحلسة الثانية من الدورة الاستثفائية الاولى للدورة العادية الثانية 14 ايسار 1918 


كه تسد نت 





4 - كل من يخالف حم الفقرتين الثائية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغر امة 
لاتريد على سين ديثارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهر ين او بكلتا العقوبتين ويجوز 
لاي محام مسجل في الثقابة ان يأخل صفة المشتكي ويقدم البينات وفتا لاحكام قانون أصول 

: . الحاكئات الجزائية‎ ٠ 


المادة مه - يلغى نص المادة / 4١‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : 

1 1 4١ المادة‎ 

١-لايجوز‏ للمتدداعين ان بمثلوا امام امحام على اختلاف انواعه! ودرجاته! الا بواسطة محامين 
عثلو نهم ويستئى من ذلك . 

1 عاك الصلح والندوية ودعاوي تصحيح قيد النفوس والقضابا الجزائة .. 
المحامون المزاولون او السابقون او القضصاة العاملون ‏ أو المابقون أو الاشخاص المعفون 
١‏ رح عع لاله 8 من هذا القانون . 

ا - في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوي او لواح او 
طعون امام محكة التمييز ومحكية العدلالعليا ومحجمة الاستئداف وحكتي استثناف ضريبة 
الدخيل والجمارك وعام البداية والجمارلك الا اذا كانت موقعبة من احد انحامين الاساتذة 
وستئى من ذلك الدع وي و م د ا 

“انب لايسرى حك هذه المادة على مصالح الحكومشة .او الميئات العامة او دوائر الاوقاف التي ها 
ار ان تنبب ب عنها في ار اذ حدم تيا لادان عزي جازم الوق 


تغذل لاد 5 اس القانوقة الاصل. باافة العبارة التالية بعنا كلمة(ا مضو صية ( الواردة فيالغقر هَ 
١)‏ )سار أذا تعلق؛ النذ كيل ني احد الامور: المتصوص غليبا ف للادة السنادسة ): من هذا القانون . 


ني تبت يموجبها تعتبر صحيحة 


ذ لغر ١‏ اخام» الي يفشي لاد را49 < 


ثعبل لادان اقفو 0 بالاستخاضنة عن غارقر عل ان 31 راود ف النقرة(4» ' 





اللقرر : - 

اجتمعتث اللجنة القانو نية خلس الاعيان بنصايها 
القانوني بتارعخ 1907/5/1١‏ برئاسة مقرر اللجنة 
سعادة السيد احمد اللخايل وحضور كل من الاعضاء 
معالي السسيد عبد الرحمن خليفة ومعالي السيد علي 
الهنداوي ومعالي السيد انطون عطاالله ومعالي السيد 
صالح المعشر وعطوفة السيد عبدالله اتتسل وسكر نير 
اللجنة السيد ناظم مرزوق . 

ونظرت في مشاريعالقوانين المحالة علبها من 
قبل دولة رئيس مجلس الاعيانوبعددراستها ومناقشتها 
قررت توصيه اللجلن الكريم ما يلي 5- 


)١ (‏ الموافقة على مشروع قانون مؤسسة التنمية . 
'الصتناعية لسبئة 40# بالصيغة ااي وردفيييا , 


من مجاس النواب الموكر . 0 

( ؟ ) الموافقة على مشروع القانونٍ المسبدل لقانون 
جوازات السفر لسنة ا بالصيغة اأني ورد 
فا من مجلس النواثٍ امور ., 

مع الموافقة على مشر وع قانؤن "ألغاء قانون مجلس 
يع ا اسك ورد فيها 


0٠‏ من مجلس الثواب الموقر 


(؛ ) الوافقة على مشروع #إنون مدل لقانون 


2 جوازات السفر لسثة 14198 بالصبيغة التي ورد ٠‏ 
فيها من مجلس النواب لموف رمع عر 


0 : حلاف اليد 3 )2 اب اففرةرب )نا )| 
0 اذ لعن وائي تنص فلا لل 0 


التالي علرة وهو --: 1 





الاعيان لرخرا 





ظ 
0 
ظ 
ظ 
ظ 
0 


. 3 ( يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال 
: الصفة اللخاصة التي اصهمر من أجلها ) . 

وتوص اللجنة مجلس ااكر بم بالموافقاعلى قر ارها 
اللجئة القاذونية 


السيد مير زا: 


دولة الرئيس «حضصرات الاعضاء 
لي ملاحظة حول مشر وع قانون مؤسسة 
التنمية الصناعة , 
كنت قد ذكرت في مناقثي مشر وع اأوازنة 
للسئة المالية الخدالية انسياسةالحكومةفي انشاءالمؤسسات 
المستفلة بداعي تنفيل المشاريع واجازها دون ان تأكون 
خاضعة هر اقبةالم مسا تالدستو ريةلا تتمق والمصلحة 
العامة - واليوم #ناسبةعر ظن مشر وع قانونيؤسسة 
التنمية الصناعية . اود ان ابين .دى تعارض الشام 
مثل هذه المؤسسات مع احكام الدستور والقانون . 
تنص الادة ( 8 ) هن مشر وع قانون المؤسسة 
أن الم سسبة ابشمتع بشخصيةمعنوية ذات استقلال مالي 
واداري . هذا النص لا يتفق مع الحكام الماده 116 
من الدستور ؛ والتي تنص . يشكل بقانون ديوان 
الحاسية ازاقبة ابراد الدولت: ونفقائبا وطرق صر فها 
هذا من ناحية الاستقلال المالي . 
اما ءوضو الاستقلال الاداري فسان النمن 


1 اللدكور عن المشر ورع تعاض امع المادة 17٠‏ عسن 


الدستور والفي, تنس ما ما بلي اللقسييات الأداربة 
في المملكة : الاردنيةالماشيية وتشكيلات دوائر الممأكرنة” 


| ودرجاتها واسمائما ومنهاج ادازبنا وتعبين الموظفين 
0 "وعزهم الى اخره تعين: ن بالظمة بشذرها جلسالوزدا 1 
| ” مراظة المك لأ بقانوت, . 1 0 
:.. والشرووع 'الخالي تسل م امإنسمة الاتظم 2 0 ' 

5 ازتعهاشانها كبقية. لمر سات المابقة 7 بدرناللاع: 95 
1 ملس اا لرذداة وما مجلس الآنة :. ٠.‏ 1 




































ارففنا الاسة الثانيه من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثانية ١4‏ ايار ؟/ا19 


حدما حم سس عسل 





وهذا يتعارض مع المادة من الدستور - 
يصدق على واردات الدوئة ونفقاتها المقدرة لكل سنة 
مالية بقانون الموازنة العامة . ايلا يجوز اثفاق أي 

مبلغ لم يرد ذكره في الموازثة العامة . 

اما تعارض هذا المشر و عمع القانونكا بلي:- 


قانون التخطيط 


نشر في الخريدة الرسمية رقم سم تارعغ 9/١11/الاة‏ 


صدر قانون التخطيط رقم58 لسنة ١/اؤونشر‏ 
في الجريدة الرسمية رقم 98# تاربع 411/11/58 
يتضمن جميع الاهداف الواردة في مشر وع قانون 
مؤسسة التنمية الصناعية واليكم مضموله . 





الماده ع - ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به نحقيق الاهداف التالية  :‏ 
أ اعداد خخحطط الدوله الطويلة المدى لتنمية المجتمع الاردني وتطويره اقتصاديا واجماعيا وبشريا 
وثقافيا في ضوء سحاجات اهتمع الاردني القائمة والمتوقعة » وتنمية الموارد النلية في الاردن . 
ورفع مستوى معيشة الشعبالاردثي والوصول الى مر محلة الاكتفاء الذاتي في اقصر فترةزمئية 
ب - اعداد يرامج التنمية الشاملة من اقتصادية وَاجمّاغية وبشرية وثقافية وغير ها » على انتنضمن 
هدة الب امج المشاريع الني يرى تنفيلها على مر ال زمنية معينة مع تحديد الاولويات فهابينها 
وتقدير تكاليفها المنتظرة وتوضيح نتائيجها المتوقعة ووسائل تمويلها . 


| للادمية ب أ - ينا ملنى يسى مجلس اداة الهس القومي اتخطيط عل النح الي : -- 


(1)رئيس الوززاء: 2 :20 رئيسباً 
م كود ذائها : الث 








مجلس الاعيان 








المادة 4 - 1 - ينشأ مجلس يسم مجلس الاءن الاقتصادي على التحو التالي : .- 


١(‏ ) رئيس الوزراء 

(؟) وزير المالية 

( ") وزير الاقنصاد الوطني 
4 ) محافظ البنك المركز ي 


(ه) رئيس اميلس القومي التخطيط 


(5) امين عام الغيلس 


(/) مدير دائرة الميزائية العامة في وزارة المالية 


وبعد هذا الششرح المدعوم بالمواد الدستورية والقانونية اقترح ان يعاد النظر في عر وع القاذ.ون 


ومدى ضر ورته بوجود قانون التخطيط 


قانون التخطيط كام مل شامل وقانون خاضع للجنتين افرى بكثير من الاجنة التي ستشكل كو جب 
قانون مؤمسة التئمية الصناعية وهذا القانون يشمل جميم متطلبات واغراض قاثر ن التنمية الصناءية » انا 


شخصيا ٠ش‏ عارف ما دو سبب وجود قانون التنمرة مع وجود قا١‏ 


السيد نائب رئيس الوزراء وزيسر الداخاية 








لاجل الغابة الجليلة التي قصدها القانون وهذا 


رجزناه * 
السيد العين ميرزا : 








. لماذا لاتقتنع ان قانون االتتخطيط يفي بالاغراضص 
المطدو بة لهذا القانون . 


9 السيد المقرر 


هذا قانون خاص ٠.‏ 
السيد رئيس الوزراء وزير. الدفاع. 


م م 0 


0 .انا ستأكدان اصحاب ان والعطوقة اعضاء : 
. اللجنة الانوية قا درسؤا لقانو ؤدرمنوا الامباب 


اللوجبة لصدؤرة واي “تغواد في "الحفيقة الى أدور 
1 


أن المتاعة ويغرداد 0 : 


“:المنقيقة هو ما دعى اللجنة الوقسرة لتوصي الفلس ا 
00 الكر يم باتجاه قبوها والسماح ها أن برج حر 

التنفيل وقد ألتزمْت الحكومة في مؤكر دولي بقيسام 5 
3 هذه المؤسسة التي بمكن ان تأنينا بمساهمات كبر ارت 


ون اتخطط, 
المغامر ة براسماله فيها لانهسا ذات صفة صناعيسة 
الر بح فيها متاح الى وقت فيحن ان الققطاع اللداص 
منصر ف بكليته اكثر شيء الي التجارة ذات الربح 
والمر دود اليومي والستوي والشهري . 

انيا في بناء البلد وتنميتة صناعيا وهو ما ففتقر 
اليه سيب السلع وندرتها وعدم توفرها في البلد نحن 
اذا قدرنا ان الصنع اشياء ويجمل المواطن بأكل ويلبس 
مما نصنم نكون قد سر نا في الطريق العتحيح وهذا 
مسؤولية الحكومة ني حالة تردد واحجسام القطاع 
الخاص » الماسسة المقترخسة يدقق حساباتها ديوان 
لمحاسبة المؤسسة المقترسدة يمري تعبون موظفيها وحق 
نظام اللدمه المدئية » نهم للدولة رقابة ومالا و مك 
ومنهجاً رنمد في الاسباب الموجبسة الني الوافبة في. 





















لان نا يدن ن للناين كف يستشمر ون 0 






























ام الجاسة الثافية من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادبة الثانية1١‏ ايار #/191 
وكيف يستغلونها في بناء البلد بنفس الحر دن الذي ْ السيد العين مير زا : 
يراه معالي العين والاخخوان وبنفسى الاتجاه والايمان. 1 انالم التنع ‏ 
وقضيته ليست بدعهوائما ضرورة وهيمصاحة 0 
عامة ومن هذا المنطلق ترجو المجلس الكر يمان يعينوا | السيدالرئيس 


على خروج هذه الم سسة لخحيز التتفيذ واقرار هذا 


هل يوافق مجلس على هذا المشروع كما ورد 


القانون . : 
٠ 0‏ من مجاس النواب الموقر 5 
السيد الر ثيس الجميعم موافقون 

ل ا وفما ِلي نص المشروع كا وافق انملس عليه 


وبالصيغة التي سير فع فيها الى الحكومة الموقرة 6 

















ا 111 







٠‏ وتحتاج هي 
3 5 ومن ناحية اخبرى لم يكن في جهال 
الانمائية بعد الانتهاء من اعداد دراسا 

٠. : 0 "5‏ كثيرة وضع هذه الدر أسات على 
الاجنبية والموؤنسات' الدوّلية لتخري .امكانات 
ِ ,ا الفرؤض التمويلية أو أشيرة ا افنية ٠.‏ 


مجلس الاعيان 5 


الاسياب لوج جبسة 


لاصدار قانون مؤٌ سسمة التنمية الصناعية 


ل كان من شأن الدولة الاهتمام باحانب الاقتصادي + 
فان هذه الضرورة تقتضي ان تقوم الدولة على نحو او آخر بتحدرياث هذا النشاط وتديد الاساليب الواجب اتباعها 
لتحقيق اهداف خطة التنمية عن طريق تنفيذ المشاريع الي مجم القطاع الخاص عن تنذيمها وهساعدته في احران 
اخترى على تنفيذ المشاريع الانمائية الي ترى الحكومة ضرورة تشجيعها . 


ن الخياة العامة وقطاخ العم ضاعة مها اوجة شادن 


وف سبيل ما تقدم » فان اسحدا ث مؤمسة عامة تتولى رسم سياسة تصنيعية تنفذ على «راحل وتقوم باجراء 
الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة قبل تنفيك المشاريع يعتير أهرا حيويا أضدان جاح كل عن هسذه المشاريع 
الاثمائية . كما ان الاشراف المباشر من قبل هذه الموؤسسة يمتزل كثيرا من عناطر الارتجال وفوفى الانفاق. 
ونتو سل المؤُسسة لوصول الى هذه الاهداف بامكانية قيامها بالمهام اأتالية ‏ 
١‏ - فحص ونحري امكانات اقامةصناعات جديدةاو تطوير صناعات قائمة واعداد الدر اسات والمسح والحدوى 
١‏ الاقتصادية والفنية للمشاريع العبئاعية . 
اننبا تنفيذ مشاريع صئاعية جديدة أو تطور ير مشاريع قائمة ينطاق لقطاع العا ماو «التعاون 0 ن اقمع الخاص . 
امتلاك اية منشأة صناعية بطريق الشراءاو الاكتتاب او المساهمة برأس امال يمواققة مجاس الوزراء . 
5 - ادارة مساهمات الحكومة في المنشاءات الصناعية و : تمثيلها في تلك المنشاءات في “عدو دهقدار هذه المسادءات 
' دون المساس بالحقوق المقررة للشركات القائمة قبل تاذ قاذزون الموسسة وذلك بدوجب امتيازات خاصة 
: فيما يتعاق بنسية تمثيل الحكومة في مجالس ادارها . : 
وحيث ان الحكومسة تساهم برأممال (18 ) شركة صناعية وطنيسة يبلغ مجدوع رؤوس اموااهسا 
دده ارلوسرام ) ديئار أمنها ( تكافرنا ارة ) دينار مساهمة الحكوءة وتشارك المحكوءة فيادارةهذدالموسسات 
عن طريق تعين ممثلين ا في مجالس ادارتها وقد ظلت جميع ارباح اسهم المكوءة بهذه الشر بر كات حول لدزينة 
الدولة كمالم يجر بيع اسهم لها في هذه الشر كات لاعادة الاستثمار في مشاريع. . صناعبة جانياءة ولا كانت سافية 
الحكومة ف هذه الصناعات تهدف الى دعمها في مراحلها الاولى ومساعدتها على القيام والعمل والانتاج وتحقيق 
الربح فمن باب اول أن يعاد استثمار هذه الاموال او ارباحها 5 «شاريع م ضناعية جديدة ثبتث ت -جدواها الاقتصادية 
الاخرى الى المساعدة و الدعم عند بلك تأسيسها ... : : 
الدولة جهة متفرغة لمنأبعة الشرأو ن المتعاقة بتنفيذ المشاريع المناعينة 


تفيل هذه شار 18 أما بيا واسطة المساهمة ماي 5 اأشتركة :0 





ت اللحدوى الاقتصادية الخاصة بام يودي الى تأغخير في التنفيل وني إسحالات, : 0 
لل رف دوق متأبعة أو تحديث ودول اجراء الاتصالات الفضرورية مع الذر كات | 0 






























وفنا الجاسة الثائية من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثانية 15 ايأر "191/1 











و قد أوحظ في السئوا ات الاخيرة تردد رأس المال الفردي في الاستثمارات الصناعية وتوجهه نمو التجارة 
والعقارات كما يلاحظ عدم توثر روح المغادرة في خلق الصناعات الحديدة بل ازداد الطلب على ازدواجية 
الصناعة في -مين انه لا زال هناك مجالات كثيرة للاستثمار في صناعات جديدة . هذا بالاضافة الى ان رأس امال 
الفردي لم يتمكن دن الآن من القيام بمفرده بانشاء صناعات كبيرة تساهم بنسبة عالية في الدعل القودي . 





اما الصناعات التصديرية الي نضع هدفها الاول الاسواق الحارجية فلم تقم حتى الآن من قبلالممولين 
في القطاع الحاص وتدل الدراسات على ضرورة توجيه التنمية الصناعية في الاردن نحو الصناعات التصديرية 
و بالنظر لعدم استعداد القطاع الخاص لتحمل مخاطر مثل هذه الصناعات او بسبب عدم تمكنه من الحصول على 
المعلو مات الكافية عن احوالالاسواق اللخارجية فقد اصبحتالضرورةملحة لقيام جهة تعالج هذه الناحية وتتحهل 
مسووليات مثل هذه الصناعات يجميع مراحلها منذ اعداد الدراسات الى الانتاج وءن ثم وصول هذا الانتاج الى 
الاسواق المربحة سواء في الداخل او بالخارج . ٠‏ 


كما يلاموظ غياب جهة ملية متخصصة تتوفر فيها الكفاءات اللازعة لاعول على «ستوئ تجاري أعقك 
الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الصناعية الانمائية واستعمال اساليب المفاوضات التجارية الحديثة . وبنفس 
الوقت فان هناك .ماجة ملحة بتجميع الدراسات والتقارير ابي اعدت عن الصناعات الي تحت دراستها ووضعها 
بشكل مشاريع قابلة للتمويل ( ممه اطهطهو8) بعد تحديثها تمهيدا لمتابعتها مع الحهات اي تبدي اهتماماً 
بتفيدها والسغي للحصول على التمويل المطلوب عن المصادز الممكنة . 15 ّْ 
. لمبميع هه الاسباب طحت فكبرة انثباء مرّسبة التنمية الصناعية وأقرت فيخطة التنمرة اثلاثية كأحدى 
الاجراءات التنظيمية الفعالة في تنفيذ المشاريع الصناعية هذا في حين نص مشروع القاذون على اعطاء الاولوية 
دوما مبادر ة القطاع لماص في تمويل ٠‏ تنفيذ المشاريع الصناعية وسيظل دور المؤسسة ساندا لنشاط اقطاع لخاد 
مع اعطائها الصلاءفية الكافيةوامر ونة اللازمة الحصو لعل المساعدات والتمويل والجبرات:ن الحهات الممكنة 








ا ا ا ا ار 2 2 


قانون رقم ( 


ترات الرتيعية... 





) لسنة “11/9 


قانون مو سسان التنمية الصناعية 





الفصل الاول 


التعاريف 


قاثون مؤّسسة التنمية الصناعية لسنة 141/8 » ويعول به هن تاريخ نثيره 


المادة ا يكو ن للكلمات والعيارا ت التالية الواردة في هذا القائون او اي نظام صادر قاضاه المالي 
المخصصة لا ادناه ؛ الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : 


المادة 


٠: 0 0‏ المادة 
7 3 الاة 8 يكن امركز الرئيتي 


المملكة 
المكرمة 
الوزيبر 
ا موؤسسة 


المجلس 


المملكة الاردنية الهاشمية 


0 حكومة المملكة الاردنية الماشمية 


المشروع الصناعي 0 - 


ناسين 


م - يوّلف بمقتضى 


اعتبارية ذات استقلال عالي 
لمتقولة وان تتعاقد وان ثقاضي 
النائب العام ا الخ موظفيها إد 


4 -ترته 






وزير الاقتصاد الوطي 


بموجب هلا القانون . 


مجلس ادارة الموسسة 
المدير العام الدوسسة 


مرسسة التنمية الصناعية المنشأة 


أي مشروع انمائي صناعي او تعلديي 
مشمول باحكام هذا ااقالون ٠‏ 


النصل الثاني 


المؤسسة + اهدافها وصلاسحائها . 


هذا القانون في المملكة موسسة 


رط للوّسسة بالوزير اللني يعتار رئيشا هر 0 1 ش 0 ١‏ 
إبني هنس في اللأصيارقا اذاف 





بي :و رمسة الع الصناعية » نع بشخصية 
واداري وفا. بهلهالصفة ان تتملك وتتصرف بالاموال امثقولة وغير 
وتقاضي "وتنيب عنهًا في الاجراءات القضائية او لغايات اخترى 
لي غام "كوكيل عام او خخاصن 1 ٠”‏ : : 


"فر وغا ىم قي داخعل المماكة , خارجها و فق 































11 الجلسمة اننائية عن الدورة ا سمتنانيةا2ا وفى للدورة 1 اذله الثاليه أثار 1 

















المادة 5 - تهدف الموسسة الى دفم عجلة التضنيع والتشجيع على استثمار ثروات المملكة وتطويردا في ضوه 
اللحطة الاقتصادية المقررة وتوجيه النشاط الصناعي الحدمة المواطنين والاستثمار المربح ٠‏ ولتحقيق 
هذه الاهداف تتولى ما بلي : 
أ فحص وتحري امكانات اقامة صناعا ت جديدة او تطو ير صناعا ت واعداد الدراساا ت 
والمسح والحدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية . 
ب - تنفيل مشاريع صناعية جديدة أو تطوير عشاريم قائمة في نطاق القطاع العام : او بالتعاون 
مع شخص او شركات من القطاع الخاص » ضمن الاسس التالية  :‏ 
١‏ - طرح اسهم المشروع «الصناعي للا'كنتاب العام لمدة لا تقل: عن ن ثلاثة اشهر ء واذا لم 
يتم خلالها تغطية الاكتئاب بكامل الاسهم تتولى المسسة ذلك عن طريق المساهمة 
وفق احكام قانون الشركاات 1 ' 
؟ - في محالة عدم التقدم اصلا للإكتتاب | بالاسهم المطروسحة على, الموؤسسة تنفيذ المشروع 
وفق اح[كام هذا القانون . 
ج - امتلاك اية منشأة صناعية بطريق الشراء او الاكتاب او المساهمة برأس المال بموافقة 
مجلس الوزراء . 
د - الاشراف الاداري على المنشاعا 3 الصناعية الي ثمتلاتك الحكومة كول ر أن ماما بقصد 
تطويرها ورفع مستوى ادائها واثتاجها' . ' 
هاب ادارة مساهما ت الحكومة في اللثعاعا ت الصناعية + وتمثيلها في تلاك المنشاءات قي سحدواد 
مقدار هذه المساهمات ٠‏ أما بواسطة موظفيها او مو ظانفي الدولة موائقة مجاس ااوزراء 
بناء عل تسيب الوزبر 2 دون المساس بالحقوق المقررة لاشركما ت القائمة قبل نفاذ هذا 
.القانون بموجب امتيازا تَ خاصة فيما يتعلق ' بنسية تمثيل الحكومة قي مالس ادارتها 5 
الادة 0 تعمل المومسة . في سبل تحقيق اهدافها وتغلية مواردها المالية وتتشيط فعاليا ت القطاع اللياص 
-- : الضناعية » على بيع حقوق | اللكية والمساهما ت الصناعية الى هذا القطاع مسغ عدم الاجحاف 
+ . ..بمصالح المؤْسنة المالية وبالشروط الفنية الضرورية لاسنتمرار ناج هذه الصناءا ت ء ويتم البيع 
لجررعاف كني ارنيار.: ا 





, لقملا الث‎ ١ 






دس الاعيان ون 





ب - تمتلك الموؤسسة مساهما ت وحقوق الحكومة في المشروعات الصمتاء نأعلة اي : قد د تقبمها ام او 
تؤول اليها مستقبلا . 

ج - اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون : تحل هذه المؤسسة اداريا وماليا وفدا ل عركز التنهبة 

الصناعية / وزارة الاقتصاد الوطني » كما تؤول اليها ملكية اهواله وموجوداته على اختلا ف 

اذواعها وتعتبر الخلف القائوني والواقعي له وني كل ما له هن حقوق وها عليه هزالتزاءات , 


فصل الرابع 
الحهاز الاداري 
المادة 4 - يتولى ادارة شؤون المؤسسة والقيام بتنظيم وتنفيل اعماها : 
مجلس ادارة 
ب مدير عام 


+ - جهاز من الموظفين والستخدمين والكبراء . 
الادة ٠١‏ 1 - يلف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من : 
المددير العام - فائباً لارئيس 
امين عام مجلس التخطيط القومي 
ثائب محافظ البنك الأركزي 
-و كيل وزارة الالية ٠:‏ 
- وكيل وزارة الإقتصاد الرطني 
' مدير بئك الانماء الصناعي 
ثلائة اعضاء يعينون مدة اربع سنوات من 
بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب الوزير . 
النصاب القاذوني لاجتماع. اللجئة حضور سبعة اعضاء ص الاقل وتتخل قر 
دعم الحاضرين واذا تساوت ؛ الاصوات يرجح مانب الذي فيه رئيس الملسة , 
الاسياب التالية : : 


العاملين 3 بارع القطاع الاذن الصناعية 


ارانه بأكثرية 


م : المادة ادة 1١‏ تتهي عضوية اعضاء لجس لان 


أ - الوفاه 1 : 
7 اذا قدم الانتغالة يرف ملي ارداة: 





جب اذا تغيب عن أخضؤن 


ا عن سنة اشهر مئؤالبة 
الى ات ب آذإ افلش تاورطا عرس حورل داعم 1 


١‏ امرض حك د اوجدة ارد 











00 ؛تجلسات , متالية دوعر اد “غيب عع للباكة هدة تريد ” 0 





































لمم اللجلسة الثاني من الدورة الاستثنائية الاولى للدررة العادية الثانية 18 أيسار 151/8 








اللادة ؟1 - اذا شغر مركز عضو المجلس من المعينين لاي سبب «ن الاسراب االواردة قِ المادة اأسابقة فيعرن دن 
يخلفه وفقآً لاحكام الادة العاشرة من هذا القانون . 
المادة ١‏ - تحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على اساسس حفور اطاسات . 
المادة 1١4‏ سيت لى المجلس الصلاحيات و كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال الموسسة وتهمريف شوو نها ورسم 
الخطة العامة اللي تسير عليها بما يتلاءم وسياسة الحكومة الا#تصادية : ويمارس في سيل تأهرن 
هذه الغايات الصلاحيات والواجبات التالية : 
أ - وضع خطة استثمار اموال الموسسة » وتوجرهها لتنمية الصناءة وفق اهداف الموؤسسة 
المنصوص عليها في هذا القانون . 
ب - تعبين جهاز الموظفين اللازمين للموسسة » ويشمل جهاز الوكلاء والخبراء وااستشارين 
من داخل المملكة أوسخارجها . وذلك بناء على احتياجات الموسسة لتسييراعماها » و تخصيص 
هولاء الموظفين للدوائر المختلفة للمؤسسة أو للمنشآت المدارة او المملوكة هن قباها . 
ج - وضع مشاريع الانظمة اللازمة لهذا القازون » واصدار التعليمات التنفيلية للمومسة . 
5 تغويض أي وكيل ءاو مثل يانه » ايام بأي عمل بالنيابة عن المجلس بالقدر الذي يرأه 
المجلس . : 
هد القيام بامجراءات الاعلان عن العطاءات والتفاوضل وابرام العود' لاقامة الابنية وانشاء 
المشاريم .وتوريد البضائع والحدمات 3 وذاك وفقا لا تتطاء به أسحتياجات ذاه المشاريع . 
و - اقتناء الاملاك وحيازتها والتصرف بها . 
ال سم وضع اية ترئيبات ليبع انتاج اي مشروع مماوك ها و يقع ثحت رقاب المودسة وذلاتك بها 
بيتفق وقيامها بواجباتها على ١كمل‏ وجه . 
5ظذ ليام بأي عمل آخر يودي في رأي المجلس الى قيام المؤسسة بواجباتها على اكدل وجه . 
ا المادة و يقل رئيس المجلسن الراسسة في صلاتها إبكافة السلطات والطيئات والاشتخاص الاآخرين 5 وأسه 
١‏ 8 00 بمز زافقة اللعلين» 





اختياره من“ذوي المزاهلات الزلمية العالية والخبزة في ال ون - 
0 النشاط والكذنا. 








تاكاتها وعن إداء م : 


مجلس الاعيرن ريا 
المادة 14 - عحظر عل اي عضو من اعضاء المجلس ااي موظاف من ٠ونافي‏ لمواسسة د دون أ تجايية 
أو منفعة قي الاعمال الي تقوم بها ونحظر عليه ان بكرن وكيلا او مثلا المواسات الا لاق 
تتعاون مع مع المؤسسة الا اله يحق له ان يكون ٠ساهماً‏ في الشير كات العاءة ابي تساهم بها الأرامسة 
أو تقوم بانشائها . ١‏ 
المادة ٠١‏ - يلترم المدير العام . واي عضو من اعضاء المجلس واي .واف واتي «ستخدم تابع ابع لاموؤمسة : 
بالمحافظة على سر بة الاعمال المتصلة با موسسة 1 
المادة ١؟‏ 1 - يكون للمؤسسة ملاكها الخاص ويجري التقاء وتعررن هوظفيها ومستمذاءيهار 1 رط 
استخدامهم وتحديد رواتبهم و اختصاصاتهم وانتهاء خدماتهم وسائر الامور ١‏ لا لاخرى 
المتعلقة بهم بموجب نظام الخدمة المدنية أوظفي الحكوة على ان يعارين الما ر العسام 
للموسسة صلاحيات الوزير ونائب دير ها او دن يناديه صللا ميات الو كيل المتصودس عليها 
قي النظام المذكور . 3 
ب تطبق احكام قاذون التقاعد المدني على موظفي المردسة . 





الفصل الخامس 
رأس مال الموؤسسة وموار دها المالية 
المادة ؟7 - تتكون موارد الموسسة المالية من المصادر الآنية : 
أ - رأس المال ؛ ويتكون من 6 
2 قرض ببلغ ( 1٠١‏ ) ماثة الف دينار بدون فائدة ومدق عشر سذوات ترصده المحكومة 


لامر المؤسسة فور .نفاذ هذا القازون . 
1 . كامل قيمة مساهمات ادكو مة في المنشاءا ت الصناعية البي تحال هللكيتها للبها 


وتقييم هله الملكية في وقت انشاء الموسسة بالطريقة الي يضعها وزير الالية . 
© المبالغ التي مخصصها الحكومة للاكتتاب ني رأس مال صناعسات او مشاريع او 
. عمليا ت صناعية تقام بعد نفاذ هذا القانرن سواء كانت هذه امالغ تمثل الالكنتاب 
بكامل رأس مال المشروع الصناعي المحدث او بجزء منه . 
ابت احتياطي اللو أسسنة او .اني احتياطا ت تملكها الاشاءاات الصناعية اللي تمتاكها الحكرءة . 
ج - الارباح الناجمة عن جصص او مساهماات المخكومة الي الت ماكيتها الى الموسسة ؟وجم 
احكام هذا القانون والارباح الصافية للمشاريع الصناعية الاندرى الي تمتلكها الموسسة 0 
على ان تودتي اللؤسسة سنويا فسبة. 8 شحمسين بامألة من ن هله الازباح الى خزية المكومة. : 
: وت - "القروض والهبات والتبرعات اللقدفة من .المحكوغة أو من أني مدر آخبر . 7 0 
اع اية امؤال اخرئ تقذمها لماكو م او القطاع اللماض الم نسة كأججز 5 لقبام ب بايجات او 
0 رات ار الى فا حك و لل : 
توا المرأسنة النقولة. وغير التقولة أ ٠‏ : : 








وفداقا د الثانية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية 14 ايار ١91/1“‏ 








أس المال القدم ا من قبل المكوءة ٠.‏ وغير الأسدد ٠‏ قبل 











َ ٍِ 
المادة “ا؟ 5200 كلاو جزء من عناصر ر 
الموعد المحدد . 























المادة 4؟ ١‏ - للموؤسسة عقد قروض محلية * هن المهاز المصرثي او عن طر يق اصدار سند ت قرض مالية 
او بأية طريقة اخرى شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء ء وذلك بعد الاستكتاس 
برأي محافظ البنك المركزي الاردني . 
ب - للموسسة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب محافظ البناك ااركزي الاردني عقد قروذن 
اجنبية . 
الادة 16 0 ان تستثمر اية مبالغ متوافرة لديها غير غمرورية لعملياتها الحارية بالاريقة البي تاها 
شريطة ان يكون هذا الاستثمار ضمن اطار أهدافها وواجباتها وق انكام 3 القانون. 


| 
1 
/ 
0 ْ الادة ؟؟ لاموسسة ان تتقاضى الرسوم والاجور من المنتفين من دراساتها الفنية وخخدماتها الاخرى وفق 
ْ التعريفات الثي بضعها الجلس .. 
| 
: 
ا 


الفصل السادشس 
شوون ا موسسة امالية 
المادة 7 - تعر أمرال ا كأموال الخريئة وتحصل عقتفضى 4 1 قانون حب يل الاموال الاميرية المعمول 
37 :225 بيه م وتمارس الواسة: لهذا الغرض جمنع الصلاءعيا ت المذولة لاحاكم الاداري وبكنة تحصيل 
الاموال الاميرية: : . 


بدا السنة ييه ةل 0[ انون ني من كل سن وتهي في ١‏ كانون الاول 
١‏ امن الام قي .| 0 اه 3 












درن تبن نار 0 5 تر ذو و با ١‏ لادوم 0 هن كانون 


وتدرج للوازلة الاجالية في موازثة الول 








المؤسنبة الر: رترسي . : . وكذلك 


بحس الاعيان 3 





د على جميع المنشاءا ت التابعة للدوسسة ان تقوم بتقاءب بم مشتروعات هوا توا 0 توسة 
للمجلس ٠‏ وذلك في التاريخ الذي يحدده المدير العام على ان تشلى عقتر محا ت تنه سسة 
وتقديراا ت كلفتها 

ه - تقوم المؤسسة باعداد اقتراحاات التنمية وكذلك تقديرات كلفتها قبل يوم ١‏ كانون 
الاول من كل سنة . مع تقدير قيمة المنشاءا ت الي تمتاككها بشكل ( مرزانية تنمية «وححدة ) 
وتقدمها لمجلس الوزراء للنظر فيها وذلك ليتم تضمين المشروعات المصادق عليها ضهن 
الخطة العامة للحكومة او البرنامج او ميزانية التنمية حسب ءا تقتضيه الخال . 


الادة «ما أ - تقوم المؤسسة عسلك «صاباات منظمة لموجوداتها وعملياتها للمنشاءاات لاني نمتلكها ولأية 
اموال اخرى او عمليات تجارية تمثل مصالحها في اية مشروعات اخرى . 
يندقوم الموئسسة وكل منشأة تملكها باعداد الحسابات والتقارير السنوية باريقة تمكن عرض 
نتائئج اعمالها بصورة منظمة ودقيقة تعكس اوضاعها المالية بصورة صحيحة . 
ج -- للمجلس ان يوزع مصاريف المركز الرئيسي للموسسة او جزءا منها وتكاليف الادارة 
العامة على منشاءاتها . 
المادة "١‏ أ -: تقوماموسسة بفتح محسابات استهلاك واستبدال لممتلكائها وذلاك لكل باد هن بنودهوجوداتها 
ب تحمل الحسابات المذكورة يتلاك المبالغ السنوية او غيرها الي يقردا المجاس . 
جح - يمكن استثمار اقتطاعاتالاستهلاك و الاستبدال اللخاصة بالمباني والمصانع اواقراضها للمنشاءات 
المملوكة وذلك بحد اقصى يعادل نصف قيمسة ا . ومحدد المجلس شروط 
الاسجمار أو الاقر اض . 


لاد , زغرا شيرف ات الفائضة والناتجة عن عملياتها في اي سئة من السئوات '. 
بالطرق الآآنية  :‏ 
اك تسديد جزء من رأس امال المقدم من المحكومة المرئسسة او عن قرو ضما الداشلية اواللخارجية. 
ب - التقل الى الامحتياطي العام أو اي |محتياطي آخر.” 
- الاحتفاظ .بها كرصيد يدور للسئوات القادمة , 


٠ ' 0‏ إلادة ##أ د تمخضع . -مسابات الموسسة, لتدقيق ,ديوان المحاسبة.أو فايص . «صابسات .قاثوني يو الل عل 


تعيينه ويحدذ أتعايه : مجلس الوزراء بتنسيب المجلمس في بداية كل سن مالي . 
8 تخضع حسابات كل متقأة دن المنشاءاث التابعة: الموسشة للتدقيق هن قبل فاحص "مخسابانك؟ | 
يعينه و يحداد أجوره المجلس , يت 
عدت رود ادير اام نحم المسابات بنسخةمن اليؤئية اليوط من حاب الابع. . 
0 سوا ب اد 




















































عت 9 

1 وام الملسة الثائية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية 15 أيار 191/1 بجس الاعيان 5 
يقوم الدققون ديم تقاريرهم المسجلس عن حال ايز قي قاب العريسة لكل مح ل 0 

جدوا 0 


. المنشاءات المملوكة » و-حساب الارباح والمسائر و الحسابات الاخخرى الي تم تدقيقها‎ ٠ 
بالمنشاءات الصناعية القائمة التي تساهم‎ 


هلح يرفع المجلس الى مجلس الوزراء ٠‏ 5 خلال اربعة أشهر هن تاريخ أغلاق حسابات الموسسة 
حالة العمل في الموؤسسة وايمنشأة : الحكومة ب رأسمالها والمشار اليها بالمادة الثامنة هن القانون 








ميزانيتها العمومية وسصساب الارباح والحسائر وتقرير عن 




















تابعة لها. . 
الرقم اسم الموسسة رأسماها الاسني مساهمة الحكومة 
الفصل السايع : ردبار)__ << (دتار) 
١‏ شركة مصفاة البترول الاردنية مدر ءتارقم تبتر ناه 0 
احكام عاءة ام : ُ 55 
- شركة مصائع الاسمنت الاردنية لدع تدر وار 
المادة وك تر و دالوزارات والدوائر والمؤسسات المؤسسة بالتقار ير والبحوث والاحصائيات والمعاوءات - ش ركة البوتاس العربية عر لءهرة تبتر رةه ! 
لح ع 5 - شركة مناجم الفوسفات الاردنية 0 #اكركءار4 
- تتعلون المرّسسات والدوائر الحكومية والبلديات والمجالس القر 03 مع الموأسسة لحقيق 0 شركة الكهرباء الآر دنية مغر ءءارلا مر 0 
غايات هذا القانون . 5- شركة كهرباء محافظة اربد تبحر ةدارا ادر لاا 
لاسداة الشركة الصناعية التجارية الزراعية تلحر ددارآا 14ر1 
ألادة , 8 ول انتداب أو اعارة اي موظف ُُ الحكومة أو اي موادسة ة عاءة لاعمل يُ الموسسة حلا 0 تخرغاً ( الاتتاج ( ْ إٍ 
أو جزليا ويعير عمل الموظف في الؤسسة ابتدرارا لعمله الاق . ٠‏ بم 2 شركة مصائع المزف الاردلية لعافلا ر4؟ : 
المادة. عت : الوسسة في ادارة 5:أعمالها وتنظيع «صنابائها وسجلاتها الاصؤل التجارية . 4- ش ركةمصانع الورقوالكرتونالاردنية ‏ ٠٠'ر١هلا‏ للعرنءط ٍ 
ا 2 الشركة العربية لضناعة الأدوية: افرهروادة ترورمقه 
لاما - - تعوفى للواسسة ومنشاءاتها الخاضعة لكام هذا القانون هن كل تكليف مالي أو ضريمياو رسم : 2 شركة مصائع الريوت النباتية 022000 خرملا 
٠‏ 'تأمين او ل م والمكوس ا شركة الدياغة الاردنية تلبر رفع لحعر فال 
:0 والامتيراد شواء اكانت تتناو ل رآس ١ال:‏ لونسة آم ونا الاسن راط ب آم 9 أو اموانها ١‏ عاد شركة مصائع الاجواخ الاردنية تبترلدة دعمرءأاآا 
لقولة :غير المتقولة وكافة عاد 0 1 5 . شركة الاثماء الصناعي تلفغرءة؟! ولاذر [8/٠١‏ 3 5 أ 
2 2 3 0 44 .2 تفعفرة دنآ 0 
تصق ى لوس ولاتل الا الوق .. 0 6 00 هأ شركة تصنيع المنتوجات الزراعية الاردفية ردة؟ 
0 : 3 5 . 1 3 7 5 شركة المصائع الاردنية إلحاويات تففرةء؟! كأخثر"اة 
٠‏ الوؤزرا تنيب من الجلدن اناب يدر الانظمة م لازم افيد كم هذا القانون . : 03030303000 والشوكولاته. . ْ 
1 3 5 : 0 000 1 5 لاو شركة المخابر الآلية الاردنية تتفردة1آ ٠‏ و1 
ل - شركة .الالبان الاردنية اه 0000 


٠:‏ السمسيالم 


١‏ الجموع 0 للبراةظز]. لكر ار 








ات 


مشروع الثقانون المعدل لقانون جوازات السغر 
لسئة “191/9 . هل يوافق الحلس عليه كما ورد من 
مجلس النواب الموقر؟ 
السميع 3 موافقرن ٠‏ 
و وفيا بلي نص المشر وع كا وافق الحلس عليه 
وبالصيغة اأني سير فم فرها الى الحكومة » 
الاسياب الموجبة 





يواجه حاملوجوازات السفر السياسيةصمعوبات 
واحر اجات عديدة من جراء قيام الجهات اختصة 
بتطبيق تفسير الديوان للفقرة (ب) من المادة (/ا)من 
قانون جوازات السفر ؛ وهو التفسير الذي ينص على 
عدم جواز متح اعضاء اسرة حامل جسواز الديفر 
السياسي جواز سفر سياسي منفصل . 







الجلسة الثائية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية14 اببسار 151/1 
ووو م ا ا ع ا 





1ت يقوم حامل جواز السفر السياسي شي 
كثير من الاسديان برحلات أو مهام رمعية عفرده 2 


وتبقى ني هذه الحالة عائلته المدرجة على جواز سفره 


دون جواز سفر في الوقت الذي تكون فيه مضطرة 
الى السفر ايضا . : 

؟ ‏ ان الكثيرين من الممثلين الدبلوماسيين 
معتمدين لدى اكثر من يلد واحد» لذلك فانهم عندها 
يقو مونبرحلاتالى البلدان:لعتمدين لديها يضطر ون 
الى ترك عائلاتهم في -البلد الاجنبي المقيمين فيه دون 
جوازات سفر . 

"م .د ويواجه:اولئك الممثلين الدبلو ماسيين 
حرجا اذا ما استدعوا الى المركز لشبب من الاسباب 
او اذا ما اضطروا الىالسفر بشكل مفاجيء في الوقت 
الذي تكون جوازات سفرهم مع عائلاتهم المسافرة 
في ذلك الوقت . 1 
وللاسباب الآنفة الذكر فد وضع مشر وع التعديل 
المرفق بحيث يجيز لزوجات .حاملٍ جوازات السغفر 


السياسية حمل جوازات سفر سياسية منفصاة . 


أنه 
2 





لطر ببسم عبس جر كن بكو عمو عون كب كسمي صر جر كمد 1 


وود 


انظر قرار اللجنة القازونية رقم ( "1 ) المزرخ في ١1/ه/18/ا19‏ البند (؟ ) 


متي لي 
الاي قي 





رورسم 


لاقن قور 


موافقة كيا وردت مسن اللدكومة 


لوقا 


66 ثرو بع 





5 





ٍ 





- 


معد ودمورز طحي جكيو > رطس ور مجعم -: 


- 1 16 زوجع لسسع رنب رح ) وكيس 





ساد لمي ميم مسيم 
١س‏ ص1 كد بم صم 


يت رقم 


ممص ميم ولنوم ا بتي صو روح صم سويت 
ا 


لوين هو عرس © حت 
مقعصير “لصم بوص كم ص26 قر كز 


دم لش وق وم 


ات 


يان ممص بعر 


واما ستد امه عي 1 





0 عور ف كي صر * 


















بقعم اسلداسة الثانية و كوه الدورة 
قا 7 0 


و 0 1 





اماد ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
بجوازات السفر لسئة 199/98 2 ويقرأ مع القانسون 
زقم (؟) لسنة ودؤل امشار اليه فيا : بالقانون 
الاصلي وما طر أعليه من تعديلات كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نثره في في الجريدة الرسمية . 
المادة ١‏ تعدل المادة السابعة من القانون الاصلي 
نالغاء ماءجاء في الفقرة ( ب ) منها والاستعاضة عنه 
١‏ 7 نما يل : 
١ ١‏ ب- يجوز منح زوجات عامل جوازات 
1 السقر السياسية جوازات سغر سياسية منفصلةوادخال 
/ (ولادهم القاصر ين وبناتهم العازبات اذا كن مقيمات 
1 ودين 
























مد 
ألسيد الرئيس 
١‏ 1 مشر وغ قاثون الغاء قاون مجلس شيوخ 
| إلعشائر لسنة “199/9 هل يوافق الجلس عليه كما ورد 
من مجلس النواب اموقر 5 
0 المي نوافقون ‏ : 











٠“ 0‏ وفيها بلي نض للتتروع حنا وأ يي 
بة لاني سيرفع فيها الى ا حكومة .. 0 


و الاستثئائية الاولل 0 العادية الثانيةة ١‏ ابار 1١‏ 


اللادة # - يتعؤسل مجلس الوزراء القرارات 
0 المناسبة معالحة الامور المترتبة على هذا الالغاء . 
المادة 4 - رئيس الوزراء والوزراء كل فيما 
يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


نه ا 
السيد الرئيس 
مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر 
لسنة “1817 . ْ 


السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 
3 دولةالرئيس 
ارجر ان إلا 1 في تفاصيل هذا لقاو نلآن 
لدينا من -جوازات السفر اللخاصة الني صرفت 
بسخاء وبدونتقديز للمسؤولية الالوف وليسالمئات 
واذا استمر» كلما صرت انا زعم آل جوازسفر 
ويبقى معي مدى الحياة وكل م صرت انا نائبيبقى 
معي مدى اللياة وهذة عماية :قد تجملنا في النهاية لا 
يوجد عندثا الا جوازسفر بخاص وخخلصنا على الجواز 
العادي وعلى الدنيا السلام وني اسباب امئية ايضا وي 
اسباب اجعاعية وفيه كل الانسبات وكنا نتمنى 
وكان يذهتناب ويعلم الله -انتلغي السيابي وانلداصض 
ونمود لوازناء الاردني. بورقته اللطيفة ولكن هذا 
اضعفٍ الامان » كا جافين التوابة ٠‏ | 
- ثائب رئيس الوزيا” وزير الإداخلية : 





6 اليد لرئيس . | 0 


اكلم جسم كس مك كط و كبو ممص وكيز وكيم مك 35 و و كسمه 
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ا 
| 





انظر قرار اللجنة القازرنية رقم (198) المورخ في ١٠9908/6/1ا‏ البنا. ر؛) . 


بدت يدن 


نيك الدريوا 


ةا 


ود د الصصه مسسعسييد ماسم 555 
0 


انظر كتاب معالي رئيس تجلس النواب رقم (481/41/1) المزرخ في /ا/ه /ثا/اة1 


حر ما 


0 





صميرتسوه سي كص ف( دعر كيو 


بسي بعك © بصي كير لوكي وى إن صصص ركو 








رسي بحم ]يصعي + حبق لمتوكين ةريم 
عيض حوعصة للحي وكرصير © (ه) م6 ممعم 


كبس ص كر كف لوسر رقب )كير “ل 00 
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< 3 0 ا تدك 
ِ 9 . ا 5 ع ٠‏ 
9 9 52225 ٍ 
ذا 0 لو ل م حت . 
0 ُّ _ ا ا 05 اي 
5 5 اج 35خ 5 0 ؟ دك 
دا لد صراط 2 ١‏ أ 7 3 : 
ا 0 
ا 0 
يي لل لي مام ع ع ع مع ع 8 
_- : ا 8 00 1_ما للك" 3 0 3 
2 0 6 2 6 باع 18 
ط | رع فاع عند كع وي 1 1 أن كأ 
|ج: اماج ِ بج : ل0مى 6 8م مار 
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برب 












انظر قرار الاجة الفاثوئية رقم (1) المورخ في 1411/0/1١‏ البند (1) 


حنم كي ١‏ سجني 
لعقات جز لصا يكيم 








ااا م0 





انظر كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (/185/47) المؤرخ في /ا/ره/*191/1 


حت جب لسري ل 
الحعرراقق تا 


5 


مس لوبي كرمع ربس لويم 


7 


ك---10- 


| سد لأسي ايحن 


ومسي ريو يورم اب 660 كذ 16 
قبي لصاق نعم لزن 


٠‏ بوم م لعو عه 
بصع بحعيه مرضي عه سورك كيو 





مه - ممم 
جب زر 6و 








قبل ذلك . 


9 اليد الرئيس 





إن 0 1 





مجاس الاعيان يدانا 
قانون رقم ١‏ )لسنة 1١500“‏ | اليد الامين العام 
قانون معدل لقانون جوارات اسان قرار رقم(8) لسنة *ا/1ة ١‏ 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانون جوازات السفر لسئة #/189 ) ويقرأ مع 
القانون رقم (؟) لسنة 514 المشاراليهفها يليبالقانون 
الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد 
ويعمل به بعد مرور شهر على نشسره في الجريدة 





ألر سمية . 
المادة ؟ ‏ تعدل المادة (4) منالقانو نالاصلي 
على الشكل التالي :- 


1 الغاء البند (5) من الفقرة (أ) منها . 

ب الغاء البند (ه) من الفقرة (ب) منها 
والذي اضيف اليها بموجب القاثون المعدل رقم (4) 
لسنة 191/9 . 

المادة 8 تلغى -جوازات السفر الخاصة !تي 
اعطيت لغير الاشخاص الملكورين في البنود ١-ه‏ 


من المادة الثامنة من القائون الاصلي بعد مرور ثلاثة 


اشهر من تاريخ ثفاذ هذا القانون الا اذ انتهث مدتها 


لا 6أاسشسء 


رق الشؤون المارجية رقم ) 2( 


ار 11 
لأست ا 


على مفرزأت بلة افون الحازجية وازجى 
: ادر القع ال ال 1 


















اجتمدث لجنة لشي ون اللدار جية غبلس الاعياث 
بنصايما القا: زوفي بتاربخ 1911/1/18 نحضور كل 
من مقرر اللجنة معالي السيد و صفي مير زا والاعضاء 
السادة معالي المبد علي الهندداوي ء معالي السيدمصطفى 
دودين . . عطو فة السيد عبد الكل ع سعادةٌ السيد أحمد 
اللخليل سرعادة الميد أبراهيم كر يشان ٠‏ سعسادم 
اميد علي مواق اللباهبه ؛ سعادة اليد جمعه حاد > 
وعطوفة امين عام مجلس الامة السيد ه_اني خير 
وسكرتير اللجنة السيد ناظم مرزوق . 

عضر الاجماع بناء على طلب اللجئة دوالة 

ل ور بصفته رئيسا تلطه المصادر الطبيعية 
وعطونة ائب رئيس ساطة المصادر الطبيعيةالمهندس 
السيد عي والليو امدةوالمهندسالسيد فخر يابو شقره 
رفس .م ابر ول في سسلطة المصادر الطبيعية . 

ولظرت اللجئة في مشر وح قانون بالغاءقانون 
تصديق امتياز الننقيب عن البترول واستشماره في 
المملكة ايدرونية اهاثمية رقم 4٠‏ لسئة 41 الممترج 
الى شر شر كة ديسكو الكندية والدي احالهعليها لدراسته 


1 ار 7 يم بجلس الاعيان الميد سعيد المفتي . 


: بزولية 


وا بمبعت اللجنة الى بيان وشر حمستفيض من 


قبل دو ل رئيس 
المكومة مة الى الغاء هذا الامتياز وذلك لاخلال الشركة 


بالشر وط والبنؤد الؤارذة في الاثفاقية كابين دولل 


بن معد عرض مقدمةمن قبل. عدة شركات. . 
بزو تطلب فيها. منحها امتيسنازات. التنقيب , 1 
ل .واضات دولته قوله بان الغاء الامتيساز. ' 


المشوح لسر 89 مصاحة ' 


غن البتروا 


الكرية. . 


إوزراء حول الاسباب الني دعت . 
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كذلك ادلى عطو فة نائب رئيس سلطةالمصادر 
الطبيعية ببعفى المعار مات ردا على الملاحظات 
والاستفسارات التي وجهت اليه من قبل الاعضاء 
السادة بصطفى دودين » احمد الخلبل » علي مطلق 
إطباهية . 
كا ابدى كل من مقرر اللجئة معالي السسيد 
م ضفي مير زا والعين اتر م معالي السيد علي المنداوي 
“ننعض املااحظات الفيمة تضمنت لفتنظر الحكومة 
الموقرة بان لا تعكررمثلهله الملابساث والمضاعفات 
قي اللستغبل وان تتدت الحكومة من امكانيات 
التشر “كات البثر ولية اأمالية وقدرانها وسمعات,! فيحقول 
التنقيب عن البتررول قبل منحها الامتياز .7 
* ' وقد ايد دولة رئيس الوزراء هله الملاحظات 
أووعل اللجنة الموقرة باخذها بعين الاعتبار عند منح 
اي امتياز لاية شركة ني المستقبل , 
' “. وعلى ضوء هله الدراسة والنائفة قنررت 
اللجئة تؤضية للخل الكرزيم باللوافقة “على مشروع 
انون بالفاء قارك تصديق امباز لتقي عن الترول 
وأمنطيانه في المماكة الأردتيذ الحاشية لنتئة ١91/“‏ 
فالصيفة التي ورد فيها من مجلسن الثواب الموقر » 
اولك ضٍِ ) اللجنة اليأش. لكزيو بالو افقة على قر ارها. 




















يكفل لنا حرية العمل الاقتصادي دون المساعدات 
الخارجية . 

وتقتضينا المناسبة عند بحث هذا الموضوع من 
ذكر تاريخ بداية البحث عن هذه المادة في الاردن 
واسباب فشل الشركات التي حصلت على امتياز 
التنقيب في الاردن بالاستمرار في سملها , 

بلغ عدد الشر كات الملكورة خمسة شركات 
وهي كالتالي مع تواريخ التر خيص 

هه/11/1٠١ شركة ادوين بولي بتاريخ‎ - ١ 

؟ -شركة جورجازسيري بتساريخ 
, ش 

ف ا شركة ميكو م بتاريخ»1954/6/5 

؛ شركة ابنا اليوغسلافية بتارييخ 
510 
ه - شركة ديسكو الكندية . 
عر فت جميع الاتفاقيات المعقودة' مع 
الشر كات الملكورة ونالت الموافقة عليها مسن 
الجلسين ولكن كلما حاول اعضاء المجاس. التعمق قي 
بحث هله الاثفاقيات كان رد الفعل لدى المؤولين 
وامختصين هو الرغبة في الاسراع للتصديق عليه| 
نيلا لاعمال الشركات في البحث والتنقيب . 
ش ' هذا لم تتح الفرصة للسلطة د 
ف وضع تلك الاتفاقياث واقتصضر دور السلطة 


: التشر بعية التصديق الر وتءي فقط »). وبقيت١‏ ن :“الئاحية 


القائونية ك4 الاتفاقيات . ضعيفة ة مما شجع إحبدى هله 
لثمن كات ان:تطالب اليكو مة ابام محا كح في لبان جَ 





ينفكا . أوهي شركة ميكوم بعشسارة .ملايين دولار بحجة 






ل الشنارة الومية ني دعي الشركة تالقان | 





0 .جولٍ «طريقة العمل! ومقدار الارباج. مسا 
ايسياب الى :الغاماً أ والتخلي عنها اتمسيرا لذ 5-6 


3-000 الا ردن. 0 00 
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تنفيذ الاتفاقءة واضاءة الوقت سدى . ولكن يبدو 
ان النقص التشريعي في الاتفاقية قد حال دون ذلك. 

والان بعد ان مضى اكثر من عشر سنوات 
ونحن نوقع الاتفاقيات وبعد مدة قصيرة تقسرر 
الغاءها . 

على السلطتين التنفيذية والتشريعية من رسم 
خطة جديدة للتعامل مع الشر كات المسذكورة التي 
ترغب التنقيب عن هذه المادة في المستقبل على ضوء 
الاخخطاء الكثيرة الئي حصات . وانيكون التعاون في 
هذا المجال بين السلطتين ضمن حدود مسؤوئياتها 

اما الاسباب في فشل الشركات الملكؤرة في 
التنقيب يعود وتحسبب رأينا الى الامور التالية , 

١‏ - ضعف الاتفاقيات التي تعقد بسين 
الشمركات والدوار المختصةمن الناحيةالفئية والقانونية 
جما يعطي انجال للشر كات في ان تمختار المكبان الذي 
تريده في التاقيب وترك العمل وقت ما تشاء بددون 
أي التزام مادي وان تتساوم فيالمجال الدولي الحصول 
عل ,الربح بدون جهد او اتفاق مقابل . التنازل عبن 
الاءتياز الذي حصلت عليها . 

. ؟ سد ضعطتلك الشر كات وافتقارنها الى الماك 
والكبر جا تيت ذلك مع شر كةدسكو والتي لم تكن 
تملك سوى مثة. الف دولاز رأسمالاعند:.حضوها على 
00 امد المختصين بذللك. ند بن 
اعضاء اللجنة , ٠‏ . .0 .- 0 

الخلافات: 5 ني لقع عادة بين. اشر كات 


الإطراف كنا حل مع شرركة ديسكو 4: 


أتجاهات الس ياسة الدولية. يجان فق : 
سلتما ومني ها ولايز» لسري ا 


0 





عه ارئيس . 0 


وبعد هذا البحث بايجاز عن هذا الترفوع 
تأمل من الحكومة ان تضع هذه الاعتبارات عتسد 
البحث في اية اتفاقيةجديدة معابة شر كة في المستقبل 
واننا نحبل ان تتصل الحكومة مباشرة مع الشر كات 
المنتجة اأرئيسية وعي لا تتجاوز عن ستة شركات 
قوية وهي التي تقوم عادة في التنقبب في اكثر بلدان 
العالم المنتجة لابترول 
السيدرئيس الوزراء وزير الداخملية 


يا سيدي احاط معالي العين بهذا للوضوع 
احاطة بناءة وايجابية وافية » الحقيقة قصة البترول 
يعلم ما في الارحام - الحقيقة ربنا بعلم عن البترول 
وقصص البترول في العالم شبيهة بالقصة التي عندنا 
تأني الشر كات عشرات السنين “تسرب الارض 
لانخبر ماذا في بطنها فاذا طلع البترول خيرا واذالم 
يطلع الع تبقى النجرية تتكرر . 

ثانيا ‏ ما اعطيئا » الحكومة, أية حكومة » 
ما اعطت اي امتياز وكان هناك امتياز افضل منه » 
بعني تأني شركة ميكسن ولا يؤجسند غيرها منافس 
علاوة اكثر بمال اكثر بتعين اكثر بقدرةاكار. بحركة 
دولية اكثر ما كانفي عندثا فكنا غلى امل الشون على 
هذه عادة تبرم العقدونضع فيه اذا اخلوا واذاقصروا 
ما يوجب الغاءة وهلا ما تعملة. , 
الان في عندثا اكثر من ن#سسركة وأن شاء الله 
بعد الغاء هذا القازو نوالامتياز سوتقدمو ! ولجساري 
معهم مباحثات وايضنا بعل ان يكون للجنة الثانونية , 
في مجلس الاعيان وفي الثواب من يمثلهم وتئاط .من . 
الاساس علما بأننا م! اقدمنا على شي ٠‏ الا كان يدت 
عد ابد ون له ار قار بترن 



















































المفاالمن موا از 


نثان 


السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 
لت 
ابدا لو شيء بالعكس : 
السيد الرئيس 
عشرة ملايين !! 
السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 
3 ولاقرش ,يا سيدي هذا اول واحد وافاس 
وفي قضيته ولاشيء اما ديسكو فا ني شيء مطلقاً 
لميتا مطالبين الآ بشيء . ما في مطالبات . 
السيد الرثئيس 


هو يقول شركة ميكوم »هل شركة ميكوم ' 


تطالبنا بعشر ة ملايين . 

السد العين مير زا 

في دصوى رفعتها شركة بيكوم 
السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 


نحن محاجزين الالات في العبة؛ هو يقول ان 


بساوي 'عشرة ملابين. » محن' نريد أن تاخل حتينا 


والدي سيطلع .له يأخله.. , 
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اللاااللسشسشسدخسسشاسيه 





السيد العين الهنداوي 


ة ١‏ الر ئيس . 

لي تعليق شخصي على دولة الر ئيس » عسل 
كلامه قبل ان الفي كلمتي . 

وقت شركة ميكوم كان في ش ركتين في البلد 
وعر وضهما افضل م نكل النواحى ولكنهم اخرجوا 
من السوق واعطيت الى ميكوم 2 هذا كلام شخصي 
السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 





العين المنداوي 
قديمهلا ؛ ميكوم راح ألله يسهل عليه 

دولة الرئيس * 

ذولة رئيس مجلس الاعيان المرقر 

1 لقد ممررت لألغاء امتياز التنقيب عن البتر ول 
الممئو حلشر كة ديسكوالكنديهلأني طلبت من الأساس 
رفض هذا الامتياز ومن قبله طلبت رفض الأمتياز 
الممنوح لشركة فيكوم الأمريكية لأسباب قويسة 
وكثيره ذكرتها في حينها . . . ومبادرة الحكومة 
: بالغاء امتياز. التتقيب المنوح لشركة ديسكو فيمحله 
. وضرورئيجداً ومقبول . . . ولكن الامر الذي كان 
بيجب ان لا.يحدث'من الحكومة ان تمنح مثل هذا 


:| :الامتياز لش ركة تقول الحكوغة نفسها ان رأس مالها 


٠‏ | لا بتعدى المابة الف دولار مع ان الامتيساق يرتب 


5 عل هذه:الشزكة ان تنفق خلال مر احل التثقيبمبلغ: 
عشزين ملبسول هيدنا أرفيخ- بارت 
















مجلس الاعيان قن 





من عمليات التنقيب عن البتر ول . . . وقد آنالاوان 
أوضع نباية حاسمه لمسلسسسل التنقيب عن البترول في 
الاردن . . هذا المساسل التعيس الفاشل والذي أستمر 
طيلة ثمانية عشر عاماً تعاقب على تمثيل الآدوار فيه 
مس شر كات اغلبها انلم يكن كلها كانت موضع 
الريبة والشكوك ولم تستفد البلاد منها » الا المتاعب 
ووجع الرأس وما تفسير الدعاوي أمام ناكم 
الأجنبية والسمعة السيئة للبلاد في حقل التنقيب عن 
البترول . . . لذلك فأني أهيب بالحكومة ان تعمل 
بالقول الأثور . . . ما حك جلدك مشسل ظفرك 
حوس ا سواعدها وتتولى هذه 
العملية بواسطة دوائرها المختصة وهله الدوائر مؤهلة 
للغاية لذلك » لا سيا ان هذه الدوائر وهي تضم 
مجموعة ممتازة وكافية من الفنيين الختصين فيكافة 
الاختصاصات اللازمة للقيام هذا العمل » ولدى 
الكثير منهم الخبرات المناسبة كل في -حقل أختصاصه 
واي تمكنهم اذا ما نظموا يهاز بخساص بذلك من 
القيام بكافة الاعمال المطلو بة التنقيب عن البترول 
على خير وجه وسأقدم بهاية كلمي اقتراحا برغبتة 
بهذا المصوص امجلس الكريم وشكراً 
الل ريل 
: مر عن لاا ارط 
علي الحنداوي ٠‏ 
دولة زئيس ملس الاعين الموقر 
: جحية طيبة بعد ' 


الاعيان الكريم 


دولة الرئيس . . . كفى البلاد ما عانتطويلا ُ 


ايسترقي عرض 0 امال 57 ١‏ 


شركات مختلفة الجنسيات ولم تقترن أعمالها بابة 





نتيجة سوى الفشل والمتاعب للبلاد » ف اني افرح 
ان يصدر مجلس الاعيان قراراً برغبة الى الحكرمة 
لأن تقوم دوائرها الختصة لهذا العمل ومن اجل ذللك 
ان تقدم الحكومة بتأسيس جهازني ملاك الدولةباسم 
شؤون البترول على غير النسق القائم الآن في سلطة 
المصادر الطبيعية » وذلك لوجود اكثر الحيولوجيين 
ومهندسي البترول المتخصصين به ذ! الحقل شبه 
مجمدين باجهزة الساطة الأخرى.ليتولىهذا الجهساز 
المنظم :- 

اولا- - مجميع وتصنيف كافة المعلومسات 
والتقارير المتوافرة لدى الحكومة والشركات 
اللخاصة بالبئرول 

ثائيا ‏ دراسة هذه المعلو مات والتقسارير 
وتقييمها من قب لالجهاز الختص والخروج بتواصي 
تشعل ما بلي :- ١‏ 

؟: برنامج عمل لأستكمال تلك المعاوفات 


كالدراسات الجيولوجية والجيوفزائية ونحايد 


الأبار الاستكشافية . 
ب ؛ محدياء الاعمال التي يمكن القيام ‏ بها محلياً 


مجاه أستكمال الدراسات اللازمة ( مثل - المح 
الجيولوجي ؛ بعض الدراسات الجيوفزائية جسر ١‏ 
بعض الآبار - ويوجد لدى السلطة حفارات قادرة 
عل انجازها ١ , . . ٠‏ 
0 ؛ نديد الأعمال في فب المعو 


بشركات اجبية متخصصة القيام بها . 


١ 6 6 :|07‏ فير دار يرو وتتطمات لامأ 1 
ش لني بزمع طرربجها على الف كات الاجنبية 0000-6 


َه ضرق تي اال الركات لي 5[ 
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و: تقييم نتائح الاعمال المذكورة ضابقاً تمهيد؟ | 


لتبحديد أفضل المواقغ للتتقيبعن البترول في الملكة) 


وذلك تمهيداً لحفر آبار التنقيب » اما مباشرة من قبل ١‏ 


الجمهاز المتص أو بالأتفاق مع شركات أجنبيةختصة' 
علىشكل امتيازات أو: مشاركة أو عفودملهباشرة. 
. آمر بعد ابحالة اقئراحي هذا عل الج الحمه 
أن يوافق المجلس اللوقر عليه . . 
: -. وتفضلوا بقبول فائق الأحتزام.». * 
7 كوهلسيي 0 
' هذا افرح برغبة مالعل االجنة قبلساقعة. 


و المفرر 
' يا ميدي » ؛ هل يجوز ف الدورةاامتاية .ا 





نيد العين الاو م 


اسسسسسة 





هلا في نفس اللوضموع الذي . . , ااتساءنطنان. 
انك :ستقوم وتقول. . هلا بنفس الموضوعءوالنواب 
ل د 















السبد رئيس اوزراء وزير الدفاع 





ياسيدي ما ني شك ان معالي العسين اوق 
الموضوع حقه » مسؤويتنا مشركة في هذا المجال 


. والحر ص على تروتنا القومية انما احببت ان اوضح ان 
2 شر كات البترول في كل العالم -حتى القوية منها تعتمد 
على المباهمين »يعني ليست شركات رمية او حكومية 


يعني اعظم شر كة نجدها مساهمين وني علم البترول 


ْ رك وذو الاعتبارات الكثيرة تأخذ شركة 
! من الشركات أمتيازا في بلد من البلدان لو رأسمالها 
ْ 1 ماثة الف رأساً تعلن اذني اخلت امتيازاً في ليبيا في 
الاردن ني السعودية فيأتي المساهمون طالبوا الارباج 
؛ المغامرون ويساهموا بعشرات اللايين لدعم هبه 
١| .‏ الشركة لتقوم بعملهاءمش معقول هي تغامر يعشرات. 
لابين حتى تجد البترول أو تعثر عليه من هنا لما 
. | باحثنا شركة ديسكو الكندية كان راضحا لدينا ان 
رأسماها ماثة إلقب لكن تقول لك اناما آخل هذه 
الوثيقة .كأمتاز العام يأني ويساهم معي .ونيد بالعمل 
' كتجار وجماعة يفتشون على الربح ؛ الحكومة لسو 


كان عندها المال لما تأخر ت بأن تستفيد من خخبراتها 


ومن مهندشيها وجيولوجيها ومن العالم نأني بناس 


ْ ' 6 3 0 زستأجر هم :هله الغاية لكن بر واخحد:بسيط في غور 















١! ,.‏ الضاني بعد فقل الشركة اليوغسلافية كلفنا حوالي 

ا مالة وخخسين الف ولم جد شيئاً نحن نعتقد ان التنقيب 
:|: عن طريتٍ شركات :عندهاه ارو وس اموال ونجربة 
: زبما يكون جديا. لكن اذا تؤفر للا م :ينبني 
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السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 











اجهزة جيدة نعم . 


السيد العين المنداوي 


نفتش على حقول ؛ على كل مال ٠‏ 
السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع 

نحن لا لقدم على اعطاء اي امتياز الا بعسيد 
موافقة هذا المجاس الكريم على الامتياز كائنا مسن 
بكرن . 
السيد العين الهنداوي 

هذا الاقتراح محال الى اللجنة . 


ألسيد الر ئيس 


هل يوافق المهلس على هذا الاقتراح على 


اللجنة ؟ 
الجميع : موافقسون . 


السيد الرئيس 





اذن مشروع قانون بالغاء قانون تصنديق امتيان ' 
التنقيب عن البْرول واستماره في المملكة الاردية : 
الهاشمية رقم ( ١‏ ) لسنة 1497 هل يوافق الامن , 1 

- 1 . :2 الهاشمية وبين. سلطةالمصادر الطبعية الاردنية وش 0 


عليه ؟ 


معدا موافقتون؛ ش 


000 :« وجا اشرو كاراق ترط | 1 
١‏ واتسيدضي وخ فا ال نكيم رار" 


الاسباب امو > م 


-حيث أله قد ثبت عسدم قيام شركة دسكو 
الكندية للتنقيب عسن البترول واستياره في المملكة 
بالتزاماتها وفق مسا ورد في الاتفاقية المعقودة معها . 
بمقنضى القانون رقم 4١‏ لسئة 19101 وعملا بالفقرة 
( ؛ ) من المادة ( 7 ) منها فقسد اقتضت المصاحة 
العامة الغاء القانون وانباء الاتفاقية المكورة . 


قانرن رقم( )لسنة “الوا 
قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البئرول 
واستئهاره في المملكة الاردنية الحائمية رقم ( 4١‏ ) 

لسنة ؟/98١‏ . 
وجهه 

المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون بالغاء 
قانون تصديق امتياز التثقيب عن البر ول واستثماره 
في المملكة الاردنية الحاشمية رقم (40) لسنة؟/1ة1) 
وبعمل به أعتياراً منناربخنشره في اللدر يدة الرسمبة, 


المادة ! اعتيارا منتاريخ العمل ببذا القاثون 
يعتير قسائون تصديق امتيساز التتقيب عن البترول 
واستثماره في.المملكة الاردئية الهساشمية رقم )4١(‏ 
لميئة ؟/91ا المنشور ني العدد رقم 185١‏ ) من 
الجريدة الرحسمية الصادرة بتاريخ 1991/10/7 ملغي 
لجنيع الاغراض المتوخاة منه . وتعتبر الاتفاقية : 
| الملخقة به والمعقودة بين حكومة المملكة الاردئيسة . 


: 'ديسكق الكندبة التثقيب عن الوك و زاسعاره 0 3 








